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 ِّ  مةالمقد

ُ نظر الباحث في مجال التَّأمين، خدمات التَّأمين ودورها  َّ ما يلفت َّ من أهم لعل
 َّ َّة وارتباط النَّاس بها؛ فهي خدمات اقتصادي ة والاجتماعي َّ َّة في الحياة الاقتصادي ة واجتماعي

َّ لنا ذلك إذا نظرنا إلى تغلغل التَّأمين  ة لها عظيم الأثر في عالم اليوم، ويتبين َّ في مهم
تي تحققها  َّ َّة، وكذلك إذا استعرضنا الأهداف ال َّة والاجتماعي النَّواحي الاقتصادي

 .خدمات التَّأمين
ية الموضوع َّ  :أهم

ة  ِّ ية الاقتصادي َّ َّ للفقهاء عدم جواز التَّأمين التِّجاري، انتبهوا للأهم بعد أن تبين
َّة ب لوا لصيغة شرعي َّ ِّة لخدمات التَّأمين؛ فتوص ً والاجتماعي موجبها أصبح التَّأمين جائزا

طلق عليه اسم التَّأمين الإسلامي ُ ر إطلاق اسم التَّأمين الإسلامي، أو . شرعاً وأ ِّ ا مبر َّ أم
التَّأمين التَّعاوني الإسلامي وليس اسم التَّأمين فقط؛ فهو أنَّ التَّأمين الإسلامي مؤسس 

                                                        
 .السودان -المدير العام للشركة التعاونية للتأمين  ١
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زه عن الت أمين ِّ ي ُ تي تم َّ َّة ال عي َّ  ،التِّجاري والتَّأمين التَّعاوني الممارسان عالمياً  على الأحكام الشر
َّة يعة الإسلامي َّ  . ولكنهما يخالفان أحكام الشر

، واعتمدت  لقد مضى على تطبيقات التَّأمين الإسلامي ما يربو عن الثَّلاثين عاماً
َّة، ومن بين تلك  يعة الإسلامي َّ ها فقهاء الشر َّ هذه التَّطبيقات على أسس ومبادئ أقر

ن لهم: بادئالم َّ  .مبدأ توزيع الفائض التَّأميني على المشتركين، وهم المؤُم
ا لها  ً ق فْ َ تي تؤسس و َّ ة ال َّ عتبر مبدأ توزيع الفائض التَّأميني من المبادئ المهم ُ وي

ِّز بين التَّأمين ي ُ َّتي تم َّة ال  الإسلامي خدمات التَّأمين الإسلامي؛ فهو من المبادئ الأساسي
َّتهالتِّ  والتَّأمين ذي ثبت عدم مشروعي َّ ولذلك يعتبر مبدأ توزيع الفائض . جاري ال

سلامي والتَّأمين التِّجاري ِ َّة بين التَّأمين الإ  . التَّأميني من أهم الفروق الجوهري
 :أهداف البحث 

َّة فيما  .١ عي َّ سُس الشر ٍ قاطعٍ يعتمد على الأ يهدف هذا البحث للوصول إلى رأي
ق بإثبات جواز مشارك َّ . ة المساهمين في الفائض التَّأميني، أو عدم جوازهايتعل

ُ المُساهمين في الفائض التَّأميني بين ": وقد رأيت أن يكون عنوان  البحث مشاركة
ُعدُّ  "المنع و الجواز ية هذا الموضوع في صناعة التَّأمين الإسلامي حيث ي َّ ً لأهم نظرا

ي الواضح في صناعة التَّ  ِّ ُ من المبادئ ذات الأثر الماد أمين الإسلامي، ويمثِّل
ِّنة لطرفي صناعة التَّأمين الإسلامي وهما ن لهم ، : المشتركون: مصلحة بي َّ أي المؤُم

 . أي أصحاب رأس المال: والمساهمون
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ُّ في تجارب التَّأمين الإسلامي على المستوى العالمي بشأن الفائض  .٢ توضيح ما يتم
مع الفائض التَّأميني من حيث أسسه، التَّأميني حيث أظهرت تبايناً في التَّعامل 

َّة حسابه، ومن يستحقه من طرفي صناعة التَّأمين الإسلامي  .وتوزيعه، وكيفي

٣.   ُ ت َّ ير َ َ الوقوف على مشاركة المساهمين وصيغها في الفائض التَّأميني هو ما تخ
ّ موضوعات التَّأمين الإسلامي ه من أهم َّ  .الكتابة فيه لأنَّني أرى أن

َّة بصفتي من العاملين في حقله، زيادة حصيلت  .٤ َّة الإسلامي ي في المعرفة التأّميني
ِّ من الباحثين المهتمين بهذا المجال  . ولأني

تي تواجه مسيرة التَّأمين الإسلامي .٥ َّ ً من المشاكل ال َّ لي من و ،شخَّصت قدرا تبين
تي تحتاج  َّ ة ال َّ لعلاج خلال هذا التَّشخيص أنَّ من أهم المشكلات الكبيرة والملح

وء  ،عاجل دور المساهمين في هذا الحقل َّ لذلك قصدت من هذا البحث إلقاء الض
 :الآتي في على دورهم، وفي ذلك مبررات ألخصها

ودان –في بعض تجارب التَّأمين الإسلامي  • ُّ يجأر  كما في الس
يق مصلحة مقنعة بالنِّسبة لهم المساهمون بشكوى عدم تحق

ال التأّمين الإسلامي ويأبهون تجعلهم يهتمون بالاستثمار في مج
 .بأدائه وتنميته
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ٌ من المساهمين عن  وبسبب • ٌ كبير كوى؛ أحجم جزء َّ هذه الش
الاهتمام والمتابعة لأداء شركات التَّأمين الإسلامي وكأنَّما 

ُسقطت من حساباتهم  .أ

٦.   َّ َّة ثم عي َّ لامة الشر َّ راسة تهدف إلى تحقيق الس ِّ ِّ ما سبق ذكره فإنَّ هذه الد تحقيق  لكل
َّة لهذا النَّشاط الحيوي المهم َّة، والإداري َّة، والمالي لامة القانوني َّ ذي يعتبر من  الس َّ ال

َّة  ة، من النَّواحي الاقتصادي َّ أدوات الاقتصاد الإسلامي الفاعلة و المهم
َّة ياسي ِّ َّة والس  .والاجتماعي

َّ لنا   .٧ أنَّ مشاركة المسُاهمين في من خلال المتابعة لتطبيقات التَّأمين الإسلامي؛ يتبين
تتعارض مع  لتَّأمين الإسلامي الممارسة الآنالفائض التَّأميني في بعض تجارب ا

ُّ ذلك  عي، ومرد َّ ل المساهمون على أن الحكم الشر َّ تي بموجبها يتحص َّ يغ ال ِّ الص
ة من الفائض التَّأميني  َّ ة لا تتسقحص ّ يعة الإسلامي َّ لذلك رأيت . مع أحكام الشر

راسة توضيح ما هو مطبق الآن فيما يتَّصل بمشاركة المساهمين من خلا ِّ ل هذه الد
تي تمنع هذه المشاركة، واقتراح  َّ َّة ال عي َّ في الفائض التَّأميني وتحديد العلل الشر
ه لذريعة الفساد ِّ َّته وتحقيقه للمصلحة وسد  ؛البديل بعد الاستيثاق من مشروعي

مشاركة المساهمين في الفائض التَّأميني  ليكون بديلاً مشروعاً لمن يرغبون في
 .  بجانب حملة وثائق التَّأمين وهم المشتركون
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 :مشكلة البحث
ُ مشكلة البحث في الآتي         :تتمثَّل

ا لما هو سائد اليوم في  .١ ً ق فْ َ هل تكون مشاركة المساهمين في الفائض التَّأميني و
 َّ عي َّ  ة؟التَّجارب القائمة جائزةً من النَّاحية الشر

قاً لها مشاركة  .٢ ة ويجوز وفْ ّ يعة الإسلامي َّ هل من صيغة بديلة تتَّفق مع أحكام الشر
 المساهمين في الفائض التَّأميني؟

 :فروض البحث
يغ المطَّبقة الآن لا يتوافر  .١ ِّ قاً للص فْ َ إنَّ مشاركة المسُاهمين في الفائض التَّأميني و

عي، وبالتَّالي تصبح المشا َّ  .ركة؛ غير جائزة وينبغي منعهافيها المقتضى الشر

ق بموجبها مشاركة المساهمين في الفائض  .٢ َّ َّة تتحق يمكن تبنِّي صيغة شرعي
ُعالة(التَّأميني، ألا وهي صيغة  ستحق ) الج ُ ُعل(على أن ي في هذه المشاركة ) الج

د من أنَّ مشاركة المساهمين في الفائض التَّأميني تتفق مع أحكام  بعد التَّأكُّ
يعة َّ د شروط استحقاق  الشر َّ تي تحد َّ َّة، بالإضافة إلى وضع الأسُس ال الإسلامي

ُعل(  .ومقداره) الج

 :منهج البحث
لقد اتَّبعت في هذا البحث المنهج التَّحليلي والاستقرائي والاستنباطي بقصد        

ة َّ ل للنَّتائج المرجو ُّ  .التَّوص
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 :هيكل البحث
 : يتكون هيكل البحث من

مة  .١ ِّ  .المقد

لالفص .٢ َّ َّة لمشاركة المساهمين ": ل الأو التَّعريف بالفائض التَّأميني والممارسة الحالي
 ."في الفائض التَّأميني

مة • ِّ  .المقد

ل • َّ  .مصادرها وأوجه صرفها ،الأموال في التَّأمين: المبحث الأو

َّة لشركات التَّأمين : المبحث الثَّاني • طبيعة نتائج الأعمال المالي
 .الإسلامي

ُسس : الثالمبحث الثَّ  • أنواع الفائض التَّأميني ومن يستحقه وأ
 .توزيعه

ü ل َّ  .أنواع الفائض التَّأميني: المطلب الأو

ü من يستحق الفائض التَّأميني: المطلب الثَّاني. 

ü ُسس توزيع الفائض التَّأميني: المطلب الثَّالث  . أ

ابع • َّ َّن لهم من الفائض التَّأميني : المبحث الر طرق حساب أنصبة المؤم
 .القابل للتَّوزيع

ü ل َّ َّة تحديد الفائض التَّأميني : المطلب الأو كيفي
 .القابل للتَّوزيع
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ü َّة المستخدمة في : المطلب الثَّاني المعادلات المحاسبي
ن لهم من الفائض التَّأميني  َّ حساب أنصبة المؤم

 .القابل للتَّوزيع

 .أثر توزيع الفائض التَّأميني: المبحث الخامس •

ا • َّ َّة لمشاركة المساهمين في الفائض : دسالمبحث الس تقييم الممارسة الحالي
 . التَّأميني

ر المقترح لمشاركة المساهمين في الفائض التَّأميني": الفصل الثَّاني .٣ ُّ  ."التَّصو

مة • ِّ  .المقد

ل • َّ ر لمقترح مشاركة : المبحث الأو ُّ ذي نبني عليه التَّصو َّ الإطار ال
 .شروطهالمساهمين في الفائض التَّأميني  و

قاً : المبحث الثَّاني • فْ َ مشاركة المساهمين في الفائض التَّأميني و
ُعالة  .لصيغة الج

ü ل َّ ُعالة: المطلب الأو  .التَّعريف بالج

Ø ل َّ لغوي: الفرع الأو ُّ  .التَّعريف ال

Ø التَّعريف : الثَّاني الفرع 
 .لاصطلاحيا

ü ُعالة: المطلب الثَّاني َّة الج  .مشروعي
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ü ُعالةشروط ا: المطلب الثَّالث  .لج

ü ابع َّ ُعالة: المطلب الر  .النِّزاع في الج

ü ُعالة والإجارة: المطلب الخامس  .مقارنة بين الج

 .مقترح لمعيار مشاركة المساهمين في الفائض التَّأميني: المبحث الثَّالث •

ü ل َّ  .شروط المعيار المقترح: المطلب الأو

ü ح : المطلب الثَّاني ِّ تصور لنموذج محاسبي يوض
َّة تطبيق شروط المعيار المقترح لمشاركة  كيفي

ُعالة قاً لصيغة الج فْ ّ  .المساهمين و

ابع • َّ قاً : المبحث الر فْ َ تقييم أثر مشاركة المساهمين في الفائض التَّأميني و
ُعالة  .لصيغة الج

ü ل َّ حملة أسهم (أثرها على المساهمين : المطب الأو
 ).رأس المال

ü أثرها على المشتركين : المطلب الثَّاني) َّ  ).ن لهمالمؤم

ü لطة المنظمة : المطلب الثَّالث ُّ أثرها على الس
قابة على التَّأمين(لصناعة التَّأمين  َّ  ).هيئة الر

ü ابع َّ  .أثرها على المستوى القومي: المطلب الر

قاً : المبحث الخامس • فْ َ تقييم مشاركة المساهمين في الفائض التَّأميني و
ُعالة  .لصيغة الج
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ü ل َّ عي توافر المقتضى: المطلب الأو َّ  .الشر

ü سدُّ ذريعة استغلال أموال التَّأمين : المطلب الثَّاني
 .الإسلامي دون وجه حق

ü ة: المطلب الثَّالث َّ  .تحقيق المصلحة العام

ادس • َّ تي قد يثيرها مقترح مشاركة : المبحث الس َّ د على التَّساؤلات ال َّ الر
ُعالة قاً لصيغة الج فْ َ  .المساهمين في الفائض التَّأميني و

 :ةالخاتم .٤

 .الاستنتاجات •

 .التَّوصيات •

 .المراجع .٥

 الفهرس .٦

 
 المستخلص

مة  هفي هذ ِّ َّتي شملها البحث من خلال مقد لخص الموضوعات ال ُ طور أ ُّ الس
نتها خطَّة البحث. وفصلين َّ مة فقد ضم ِّ ا المقد َّ ل عنوانه. أم َّ التَّعريف ": والفصل الأو

َّة لمشاركة المس ، ويحتوي "اهمين في الفائض التَّأمينيبالفائض التَّأميني والممارسة الحالي
ل  َّ الأموال في التَّأمين مصادرها وأوجه منها على ستة مباحث تناولت في المبحث الأو
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ا  َّ َّة لشركات التَّأمين، أم صرفها، وفي المبحث الثَّاني شرحت طبيعة نتائج الأعمال المالي
صته لأنواع الفائض التَّأميني، و َّ ُسس توزيعه المبحث الثَّالث فقد خص من يستحقه، وأ
ن لهم في الفائض التَّأميني َّ بالإضافة إلى كيفية تحديد  ،وطرق، حساب أنصبة المؤم

ن  َّ َّة المستخدمة لحساب أنصبة المؤم الفائض التَّأميني القابل للتَّوزيع والمعادلات المحاسبي
ل بتناول أثر توزيع الف َّ ائض التَّأميني لهم من الفائض التَّأميني، وختمت الفصل الأو

َّة لمشاركة المساهمين في الفائض التَّأميني  .وتقييم الممارسة الحالي
ا الفصل الثَّاني فعنوانه َّ ر المقترح لمشاركة المساهمين في الفائض ": أم ُّ التَّصو

ذي بنيت عليه "التَّأميني َّ ل وجعلته للإطار ال َّ َّ المبحث الأو مة ثُم ِّ ، وابتدرته بالمقد
ري لمقتر ُّ ً تصو ح مشاركة المساهمين في الفائض التَّأميني وشروطه، وقد اشترطت عددا

نىَ عليها المعيار المقترح لمشاركة المساهمين في الفائض التأَميني، وقد  ْ ب ُ تي ي َّ وط ال ُّ من الشر
وط ُّ يغة، : شملت هذه الشر ِّ عي، والص َّ َّ يكون للمساهمين يدٌ في وضع والمقتضى الشر ألا

واقترحت أن تكون هذه الجهة هيئة  .نى أن تضعه جهة محايدةبمع ؛شروط المعيار
َّ مشاركة الم قابة على التَّأمين، وأن تتم َّ ن لهم،  اساهمين في الفائض التَّأميني برضالر َّ المؤم

ِّ ذريعة استغلال أموال التَّأمين الإسلامي دون وجه  ي هذه المشاركة إلى سد ِّ وأن تؤد
ق هذه المشارك ِّ ب جانب المصلحة على حق، كذلك أن تحق ُ ل غْ َ ة، وأن ي َّ ة المصلحة العام

لة بصناعة  َّ جانب المفسدة، وأن ينتج من هذه المشاركة مصالح للأطراف ذات الص
ي هذه المشاركة إلى وقف شكوى المساهمين من عدم  ِّ التَّأمين الإسلامي، كذلك أن تؤد

ضوبذ ،وجود منفعة من وراء إنشائهم لشركات التَّأمين الإسلامي ِّ ق لهم الر َّ كما . اا يتحق
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قابة والتَّنظيم لصناعة التَّأمين بما يحقق أن تمكن مكن هذه المشاركة ي َّ من بسط سلطان الر

فافية َّ لامة والش َّ ِّقة بها . الس ُعالة والأحكام المتعل صته لشرح صيغة الج َّ والمبحث الثَّاني خص
ُعالة وصيغة الإجارةتمتتواخ حت فيه المعيار والمب. ه بالمقارنة بين الج َّ حث الثَّالث وض

ابع فقد ضمنته  .المقترح لمشاركة المساهمين في الفائض التَّأميني وشروطه َّ ا المبحث الر َّ أم
ذي اقترحه لتوضيح كيفية تطبيق شروط المعيار الخاص بمشاركة  َّ النَّموذج المحاسبي ال

 َّ ذي يوضح كيفي َّ ة تطبيق شروط المعيار المساهمين في الفائض التَّأميني على النَّحو ال
م مشاركة المساهمين في الفائض التَّأميني . المقترح ِ صته لتقيي َّ ا المبحث الخامس فقد خص َّ أم

ُعالة وتوضيح أثر هذه المشاركة على المساهمين قاً لصيغة الج فْ َ ن لهم ،و َّ والجهة  ،والمؤم
ً على المستوى القومي ،المنظِّمة للتَّأمين ا المبحث . وأخيرا َّ ادس فقد أجبت فيه على أم َّ الس

قاً  فْ ّ تي يمكن أن يثيرها مقترح مشاركة المساهمين في الفائض التَّأميني و َّ التساؤلات ال
ُعالة  . لصيغة الج

ا  ً تي ذوأخير َّ نتها الاستنتاجات ال َّ راسة المتواضعة بخاتمة ضم ِّ يلَّت هذه الد
لت إليها وتوصياتي َّ راسة ملحقاً يحتوي . توص ِّ َّة توضح وألحقت بالد على أمثلة رقمي

ذي سيمنح  َّ ُعل ال كيفية تطبيق شروط المعيار باستخدام النَّموذج المحاسبي لحساب الج
 . للمساهمين

 



١٢  ٢، العدد١٨المجلددراسات اقتصادية إسلامية،   

راسة ِّ داد لي ولمن اهتم بأمر هذه الد َّ كما أسأله سبحانه  ،واالله أسال التَّوفيق والس
ُّ  ،وتعالى أن يتقبل جهدنا أجمعين وأن يصلح ما فسد منه ه ولي َّ  .ذلك والقادر عليه إن

 
ل َّ  الفصل الأو

 التَّعريف بالفائض التَّأميني
َّة لمشاركة المساهمين في الفائض التَّأميني ُمارسة الحالي  والم

مة ِّ  :مقد
قاً  فْ َ ة المؤسسة و َّ من المعلوم لنا أنَّ التَّأمين الإسلامي من الأدوات الاقتصادي

َّة يعة الإسلامي َّ تجربته مع انطلاقة تجربة المصارف  وقد تزامن بروز ،لأحكام الشر
َّة َّة هي الأسبق تطبيقاً  ،الإسلامي  .إلاَّ أنَّ تجربة المصارف الإسلامي

ة ينطلق التَّأمين الإسلامي من مجموعة من َّ سُس والمبادئ المهم تي تتَّسق  الأ َّ ال
َّة يعة الإسلامي َّ  .  من ضمنها الفائض التَّأمينيو ،مع أحكام الشر

ُعدُّ الفائض ً في تأصيل  وي ِّ هذه المبادئ؛ بل يعتمد عليه كثيرا التَّأميني من أهم
التَّأمين الإسلامي باعتباره من أميز معايير التَّفرقة بين التَّأمين الإسلامي والتَّأمين 

 . التِّجاري
ية الفائض التَّأميني في منظومة التَّأمين  ِّ َّ لنا أهم مة تتبين ِّ طور المتقد ُّ من الس

ع العالم الإسلامي وغير الإسلاميالإسلامي، غد وقد انتبه الأخير  .ت تحظى بتطلُّ
 .للاستفادة من خدماتها والعمل على إنشاء مؤسساتها
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 ،وبحثنا هذا بسبب الانتباه العالمي الحالي المتواتر لأدوات الاقتصاد الإسلامي
أن الاهتمام كما  .وهو الاقتصاد الحقيقي ،وذلك لأنَّ الاقتصاد الإسلامي اقتصاد الفطرة

ق متزايد  ِّ فر ُ ذي ي َّ ي القوي ال ِّ ليل الماد َّ بالتَّأمين الإسلامي وبالفائض التَّأميني باعتباره الد
 . التَّأمين التِّجاريبين التَّأمين الإسلامي و

ّ  لذا ه من أهم َّ ية الفائض التَّأميني باعتبار أن َّ راسة أهم ِّ كان من أهم دوافع هذه الد
 ِ ص فْ تي تَ َّ ل بين التَّأمين الإسلامي والتَّأمين التِّجاري من ناحية،  بالإضافة إلى الفروق ال

ق المساهمين في المشاركة فيه من ناحية أخرى،  َّ ن لهم، وتعل َّ يته بالنَّسبة للمؤم ِّ ومن ثم أهم
صناها لمشاركة المساهمين في الفائض التَّأميني بين المنع ك َّ تي خص َّ راسة ال َّ انت هذه الد

لي لنا هذه الموضوع بحول االله تعالى وقدرتهوال .والجواز ُ طور التَّالية تج ُّ  .س
 

ل َّ  المبحث الأو
 الأموال في التَّأمين مصادرها وأوجه صرفها     

عة  ِّ إنَّ أموال التَّأمين من حيث الإيرادات والمصروفات تنتج عن مصادر متنو
ا عن شاط الاستثماري بعيدً ذات طبيعة تتَّصل بالنَّشاط التَّأميني الفنِّي البحت، أو النَّ 

ف َّ  . النَّشاط التَّأميني الصر
ا لا تخرج من  َّ ن إيرادات النَّشاط التَّأميني من بنود مختلفة؛ أرى أنه َّ وتتكو

 :البنود الآتية



١٤  ٢، العدد١٨المجلددراسات اقتصادية إسلامية،   

َّن لهم .١ تي يدفعها المؤم َّ  .أقساط التَّأمين ال

تي تباشرها ا .٢ َّ َّة ال كة عائد الاستثمار النِّاتج عن الأعمال الاستثماري َّ لشر
 .بشكل مباشر، أو غير مباشر

ِّين في التأمين مساهمة معيدي .٣ ِّيين والعالمي ، أو مشاركي التَّأمين المحل
ن لهم َّ  .المطالبات المستحقة للمؤم

َّن له  .٤ عمليات الاسترداد من الطَّرف المتسبب في حدوث المطالبة للمؤم
َّة، أو من غيرها؛ إذ  ُّ محل نَّ شركة اإسواء كان من شركة تأميني لتَّأمين تحل

ن له في المطالبة والملاحقة حتَّى عبر القضاء للطَّرف المتسبب في  َّ المؤم
َّة، وذلك بموجب تطبيق  ى إلى نشوب المطالبة المالي َّ ذي أد َّ الحادث ال

 .المبدأ التَّأميني المعروف بمبدأ الحلول في الحقوق

َّات إعادة التَّأمين و .٥ هى ما تعرف؛ بعمولة الإيرادات النَّاشئة عن اتفاقي
 .الأرباح، و عمولة إعادة التَّأمين

تي تعرف بمصطلح  .٦ َّ ام(قيمة موضوعات التَّأمين المستنقذة ال طَ ُ ، أو )الح
تؤول للشركة التَّأمين بموجب تنازل  وهي) Salvage(المستنقذات 

َّة لموضوع تأمينه؛ فإنَّ شركات  ن له عقب تسلمه للقيمة التَّأميني َّ المؤم
المة التَّأم َّ المة، أو شبه الس َّ ام، أو المخلفات الس طَ ُ ين تعمل على بيع هذا الح

 .لموضوع التَّأمين
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تي تفرضها شركات التَّأمين على  .٧ َّ عة؛ كرسوم العطاءات ال ِّ إيرادات متنو
َّتي تستحقها  ها، كذلك العمولات ال ُّ قة بأعمال تخص ِّ العطاءات المتعل

يام بأي عمل لجهة تعمل في حقل شركات التَّأمين عن التَّمثيل، أو الق
 .  التَّأمين، أو غيره

لها شركات التَّأمين فيما في و     َّ المقابل فإنَّ المصروفات المتوقع أن تتحم
 Retentionيتَّصل بتصريف نشاطها التَّأميني والاستثمار والاحتفاظ 

 :فيمكن حصرها في البنود الآتية
ة شركة التَّأمين في التَّعويضات الم -١ َّ ن لهمحص َّ وهذه  .ستحقة للمؤم

ة تعرف في اصطلاحات التَّأمين بحد الاحتفاظ  َّ  .Retentionالحص

كة  -٢ َّ َّتي تدفعها الشر أقساط إعادة التَّأمين، أو المشاركة في التَّأمين ال
ِّيين ِّين والمشاركين المحل ِّيين والعالمي  .لمعيدي التَّأمين المحل

َّة إذا -٣ َّة والإداري ذين  المصروفات العمومي َّ ن لهم ال َّ لها المؤم َّ كان يتحم
 .١يمثلهم هنا صندوق التَّأمين المعني

                                                        
ودان  -يقات التَّأمين الإسلامي وفقاَ لتطب ١ ُّ ة  -كما في الس َّ ن لهم يتحملون جميع المصروفات العمومي َّ فإنَّ المؤم

َّة وهيئة المشتركين، ولا يأخذ  َّة العمومي ة بما في ذلك مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ونفقات الجمعي َّ والإداري
 .ة إجارةالمساهمون شيئاَ من أقساط التَّأمين كعمولة وكالة، أو أجر



١٦  ٢، العدد١٨المجلددراسات اقتصادية إسلامية،   

تي تُدفع من أقساط التَّأمين لحملة الأسهم  بصفتهم   -٤ َّ أجرة الوكالة ال
 .١الوكيل، أو أجرة بصفتهم الأجير

مصروفات إدارة استثمار أقساط التَّأمين، أو استثمار أقساط التَّأمين  -٥
َّن لهمفي حالة أن تحملها المؤواستثمار رأس المال  كر . م ِّ والجدير بالذ

المضارب حين يستثمرون رأس المال وبالتَّالي  وسيكون مالمؤمن له أنَّ 
 . يستحقون نسبة مشاعة من عائد استثمار رأس المال

َّة بخلاف المطالبات  -٦ رسوم المعاينات : مثلا(المصروفات الفنِّي
التَّأمين وعمولات  لموضوع التَّأمين ورسوم تسوية مطالبات

 ). التَّسويق والكشف الطِّبي ونحو ذلك

مغة وغيرها من  -٧ َّ ائب والد َّ كاة والضر َّ َّة كالز سمي َّ الالتزامات الر
َّة سمي َّ َّة أو  ،المصروفات الر بالإضافة إلى أي مصروفات أخرى فنِّي

ة َّ  . إداري
 

      
 
 
 

                                                        
ة  ١ َّ أمين الإسلامي يأخذ المساهمون أجرة الوكالة ويتحملون المصروفات العمومي في غالب تطبيقات التّ

حصيل َّ ة ومصروفات الت َّ   .والإداري
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 المبحث الثَّاني    
َّة ل  شركات التَّأمينطبيعة نتائج الأعمال المالي

ة، وإلى شركات التَّأمين  َّ َّة بصفة خاص إذا نظرنا إلى شركات التَّأمين الإسلامي
ه لا َّ ة؛ نلحظ أن َّ كات في نهاية  التَّجارية بصفة عام َّ َّ من وجود نتيجة لأعمال هذه الشر بد

سات في مختلف القطاعات والأنشطة  ،العام َّ كات والمؤس َّ شأنها شأن سائر الشر
َّةالاقتص َّة والاجتماعي  .    ادي

ُّ التَّوصل إليها بعد اختلاط الإيرادات  ا نتائج الأعمال في شركات التَّأمين فيتم َّ أم
يه شركة التَّأمين ِّ ذي تؤد َّ حيث ينتج عن هذا  ،بالمصروفات بهدف تحقيق النَّشاط ال

َّة َّة التَّأميني ُّ جانبي العملي ن جانب المساهمين: هما ،الاختلاط نتائج تهم َّ ، وجانب المؤم
َّة  َّة لشركة التَّأمين بالنَّظر إلى الأطراف المعني لهم، وتبعاً لذلك  تنقسم نتائج الأعمال المالي

َّة إلى قسمين َّة التَّأميني  :هما ،بالعملي
ل  َّ  ):المساهمون(حملة أسهم رأس المال : الأو

المال، أي بعبارة  ونتائج الأعمال بالنِّسبة لهم هي العائد من الاستثمار على رأس
ويضاف إلى ذلك أجرة الوكالة عن . أخرى الأرباح النَّاتجة من استثمار رأس المال

توليهم إدارة مخاطر محفظة أقساط التَّأمين، وحصتهم من ربح استثمار أقساط التَّأمين 
 .ذا كان مطبقا صيغتي الوكالة والمضاربة، أو أحدهماإبصفتهم المضارب 

ن لهم جانب ا: الثَّاني   َّ  ):المشتركون(لمؤم



١٨  ٢، العدد١٨المجلددراسات اقتصادية إسلامية،   

 :ونتائج الأعمال  بالنِّسبة لهم تكون على صورتين
ورة الأولى ُّ َّة"هي ما يعرف  :الص يمكن توضيحها بالمعادلة و "بالنَّتيجة الفنِّي

 :الآتية
َّة  َّة = النَّتيجة الفنِّي ق بها من إيرادات فنِّي َّ تكون ذات صلة (أقساط التَّأمين وما يتعل

َّة  َّة وليس الاستثماربالعملي َّة  -)التَّأميني َّة التَّأميني ق بالعملي َّ تي تتعل َّ َّة ال المصروفات الفنِّي
 .كالمطالبات وأقساط إعادة التَّأمين وعمولة التَّسويق وما شابه ذلك

ا، أو خسارةً  ً َّة يمكن أن تكون ربح ا فيطلق . والنَّتيجة الفنِّي ً ا إن كانت ربح َّ أم
بح الفنِّي : أمينيعليها الاصطلاح التَّ  ِّ بح النَّاتج من أعمال  Technical profitالر ِّ أو الر
كانت خسارة فيطلق عليها الاصطلاح  نبينما إ ،Underwriting profitالاكتتاب في التَّأمين 

َّة:  التَّأميني أو الخسارة النَّاتجة عن أعمال الاكتتاب في التَّأمين  Technical loss الخسارة الفنِّي
 .Underwriting loss 

ف وهو الاكتتاب  َّ أي (ونلحظ هنا أن النَّتيجة تنحصر في النَّشاط الفنِّي الصر
ن ) أقساط التَّأمين وتوابعه َّ ة للمؤم َّ َّة بما في ذلك المطالبات المستحق والمصروفات الفنِّي

 .  لهم
َّانية ورة الث ُّ  : الص

َّة عائد الاس ا إذا أضفنا إلى النَّتيجة الفنِّي َّ َّة أم ِّ إيرادات ليست فنِّي تثمار وأي
ورة الثَّانية  ُّ ِّ التزام، أو مصروف غير فنِّي فإنَّنا نحصل على الص وخصمنا من ذلك أي
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تي بوجه آخر تعرف  َّ ورة الثَّانية وال ُّ ذي  "بالفائض التَّأميني"وبالتَّالي تكون هي الص َّ ال
                                                                                          :               يمكن تحديده وفقاً للمعادلة التَّالية

ة= (الفائض التَّأميني  َّ ل المد َّ َّات لأو صات والاحتياطي َّ + أقساط التَّأمين +  ١المخص
ة معيدي ومشاركي التَّأمين في المطالبات المستحقة  َّ أي + عائد الاستثمار + حص

                                                        
تي وردت  ١ َّ ص التَّعويضات تحت التَّسوية وتشمل المطالبات ال َّ صات والاحتياطيات هي مخص َّ وهذه المخص

ص التَّعويضات تحت  هدادها في العام نفسفي العام الماضي لم يكتمل س َّ ولذلك تنقل للعام التَّالي ضمن مخص
ّ أقساط العام التَّالي ص كذلك و. التَّسوية ولا تدفع من أقساط العام التَّالي لأنها التزامات لا تخص َّ مخص

داد في العام الماضي و َّ ّ سداد تيلاأقساط إعادة التَّأمين للأقساط المستحقة الس ولهذا تنقل للعام  ،هالم يتم
ُّ أقساط العام  ا التزام لا يخص َّ ص المعني وليس من أقساط العام التَّالي أيضاً لأنه َّ التَّالي لتدفع من المخص

َّ تأمينها في العام الحالي ولكنها حسب . التَّالي تي تم َّ ارية للمخاطر ال َّ كذلك تشمل احتياطي الأخطار الس
 َّ ه في حالة حدوث مطالبات عن هذه المخاطر ستدفع من احتياطي تواريخها تنتهي في العام الت َّ الي مما يعني أن

ا ليس من التزامات أقساط العام التَّالي َّ ارية وليس من أقساط العام التَّالي لأنه َّ َّ . الأخطار الس ومعلوم لنا أن
نة المالية لشركات التَّأمين  تنتهي في نهاية شهر ديسمبر أو ذي الحجة بين َّ ما وثائق التَّأمين لا تنتهي كلها في الس

َّ إنهاية ديسمبر أو ذي الحجة حيث  تي مدتها عام انه َّ برمت بعد يناير شهر أو  .جزء من وثائق التَّأمين ال ُ فإذا أ
ن لهم تختلف باختلاف  َّ َّة للمؤم نة التَّأميني َّ بعد شهر محرم فحتما ستنتهي في العام التَّالي مما يعني  أنَّ الس

تي تنتهي قبل نهاية العام أو في  ،بداية ونهاية وثائق تأمينات كل منهم تواريخ َّ ويستثنى من ذلك الوثائق ال
َّة .نهاية العام نة التَّأميني َّ نة الا لهذا يطلق مهنيو التَّأمين على الس َّ  The كتتابيةمصطلح الس

Underwriting Year   ن َّ ة بالمؤم َّ ن له سنة وتنهي بنهاية وثيقة التَّأمين الخاص َّ له وهذا يعني أن لكل مؤم
نة التَّأمينية  ،اكتتابية َّ نة المالية"بينما يطلق الماليون على الس َّ وهي تنتهي  The Financial Year "الس

نة المالية المعروفة في شهر ديسمبر أو شهر ذي الحجة َّ يه . بنهاية الس ِّ كذلك تعزل شركات التَّأمين مالاً تسم
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ة شركة التَّأمين + أقساط الإعادة والمشاركة في التَّأمين (  –) أخرىإيرادات  َّ حص
َّة الأخرى +  "الاحتفاظ"في المطالبات  مصروفات الاستثمار + المصروفات الفنِّي

ة، أو أجرة+  َّ َّة والإداري +  الإجارة، أو عمولة الوكالة : المصروفات العمومي
ة  َّ َّات آخر المد صات واحتياطي َّ َّة أخرى أي+ مخص  ).التزامات مالي

ُّله جانب      ذي يمث َّ وما يهمنا هنا في هذا التَّقسيم هو الجانب الثَّاني ال
ن لهم  َّ وء على نتائج هذا الجانب في سلذا ) المشتركون(المؤم َّ نسلط الض

راسة ِّ  .هذه الد
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                             
غ عنها احتياطي المطالبات  َّ ل َ ب ُ َّتي حدثت ولم ي ، والغرض Claims Incurred but not Reportedال

تي قد  َّ ط لتلك المطالبات ال ُّ حو َّ نة الحالية من هذا الاحتياطي هو الت َّ غ بها  تكون حدثت خلال الس ِّ ل َ ب ُ لم ي
نة التَّالية َّ َّ  .أصحابها إلا في الس نة الت َّ ُّ دفعها من أقساط الس . الية وإنَّما من هذا الاحتياطيوبالتَّالي لا يتم

ة تشمل كل التزام على شركة التَّأمين حقيقيا كان أم متوقعا  َّ صات واحتياطيات أول المد َّ َّ مخص وعموما فإن
نة التَّالية َّ نة الحالية ولكنه سيدفع في الس َّ َّ أقساط الس وجود فهمين  هاوهذه الممارسة سبب .بشرط أن يخص

نة التَّأمينية َّ تي لا تنشأ عن  .دهما اكتتابي والآخر ماليأح: للس َّ هذا بالإضافة إلى أن الالتزامات المالية ال
صات والاحتياطيات  َّ َّة وإنَّما طبيعتها مالية بحتة أيضاً تجنب لها المخص مثال نفسه والمفهوم بالأعمال الفنَّي

ص حافز العاملينذلك  َّ ائب ومخص َّ ص الضر َّ كاة ومخص َّ ص الز َّ  .  لخإ......مخص
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َّالث  المبحث الث
ُسس توزيعه  أنواع الفائض التَّأميني ومن يستحقه وأ

َّة من          قاً لما سبق ذكره في المبحث الثَّاني فإنَّ نتائج أعمال شركات التَّأمين الإسلامي فْ َ و
َّة نتيجة  نة المالي َّ ق في نهاية الس َّ ذي يتحق َّ ُ في الفائض التَّأميني ال ن لهم تتمثَّل َّ وجهة نظر المؤم

ة َّ َّة والإداري كة ومصروفاتها الفنِّي َّ  . لتفاعل وتداخل إيرادات الشر
ل َّ  المطلب الأو

 أنواع الفائض التَّأميني
َّ لنا أنَّ الفائض التَّأميني ليس له  ابق يتبين َّ ضنا له في المبحث الس َّ من خلال ما تعر

في هذا المطلب بغرض التَّوضيح،  صورة واحدة وإنَّما له صورتان نتناولهما باختصار
ورة ا ُّ َّ نأخذ الص م َ ورتان صافي الفائض التَّأمالمسماة بومن ث ُّ يني القابل للتَّوزيع، أما الص

 :فهما
ابق تحت البند  -١ َّ ذي ذكرناه في المبحث الس َّ ورة "الفائض الإجمالي وهو ال ُّ الص

 ."الثَّانية
وهو عبـارة عـن الفائض الإجمالي . صافي الفائض التَّأميني القابل للتَّـوزيع -٢

صات كالاحتياطي العام، َّ َّات والمخص والاحتياطي  مطروحاً منه الاحتياطي
تي  َّ ص المطالبات ال َّ ص التَّعويضات تحت التَّسوية ومخص َّ الحسابي، ومخص
ص مكافأة نهاية  َّ ارية ومخص َّ ص الأخطار الس َّ غ عنها ومخص َّ ل َ ب ُ حدثت ولم ي
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صات  َّ َّات والمخص ص حافز العاملين وغيرها من الاحتياطي َّ الخدمة ومخص
ُّ تكوينها تي يتم َّ  .ال

ؤال الملح ُّ طور : هو ولكن الس ُّ ُّ هذا الفائض التَّأميني؟ ونحاول في الس من يستحق
ؤال ُّ  .التَّالية الإجابة عن هذا الس

 
 المطلب الثَّاني

 من يستحق الفائض التَّأميني
س فإكما هو معلوم  َّ تي تؤس َّ ة ال َّ نَّ مبدأ توزيع الفائض التَّأميني من المبادئ المهم

قاً لها صناعة التَّأمين الإسلامي  فْ َ ذي ازدهرت بفضل االله تعالى خدماته في أيامنا هذه و َّ ال
حتَّى أصبح مقبولا عند غير المسلمين من حيث تنظيمه، أومن حيث الاستفادة من 

 .خدماته
ُّ مبدأ توزيع الفائض و غم من أنَّ جميع التَّجارب القائمة الآن تُقر ُّ على الر
َّة للتَّ فالتَّأميني؛  دة أإنَّ جميع هذه الممارسات العالمي َّ ُسس موح مين الإسلامي لم تتَّفق على أ

ُّ توزيع على اساسهالتوزيع الفائض التَّأميني   .على  مستحقيه الفائض يتم
ذي يستحق الفائض التَّأميني؟ فهل يستحقه  َّ د من ال ِّ حد ُ وبدايةً جدير بنا أن ن

َّن لهم(؟ أم هل يستحقه المشتركون )أصحاب رأس المال(المساهمون؟  م ؟ أ)المؤم
 .كلاهما؟
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َّة لتطبيقات التَّأمين : نجيب على هذا التَّساؤل بقولنا إنَّ جميع النَّماذج العالمي
ن لهم، غير أنَّ بعضها يرى أنَّ الفائض  َّ الإسلامي تأخذ بمبدأ توزيع الفائض على المؤم

ٌ للمشتركين،  ٌ  وبعضهاالتَّأميني كله مستحق الآخر يرى بأنَّ الفائض التَّأميني مستحق
 .لمشتركين والمساهمين معاً ل

أي  َّ ن لهم والمساهمينآور ِّ يتفرع إلى و ،خر يرى توزيع الفائض التَّأميني بين المؤم
َّة؛  ون  نسبة معينة من الفائض التَّأميني  همبعضفآراء فرعي ُّ يرى أنَّ المساهمين يستحق

ى أي وهو ماالنَّاتج من أعمال تأمين الممتلكات، أو تأمين الأشياء  َّ ضاً عند مهنيي يسم
ون شيئاً من  ويرىالتَّأمين بالتَّأمين العام،  ُّ أي الفرعي أنَّ المساهمين لا يستحق َّ هذا الر

والتَّكافل يطلق على تأمين ( ١.الفائض النَّاتج عن أعمال تأمينات الأشخاص، أو التَّكافل
ة، بينما يطلق َّ َّة والمصري َّة والخليجي وداني ُّ عليه في التَّجربة  الأشخاص في التَّجربة الس

َّة وعموم تجارب جنوب شرق آسيا بالتَّكافل العائلي، وبالمقابل التَّكافل العام  الماليزي
حي فأحياناً يلحق بالتَّكافل ). لقسم تأمين الممتلكات، أو التَّأمين العام ِّ ا التَّأمين الص َّ أم

كة من تقسيموأحياناً بالتَّأمين العام وأحياناً يكون قسماً قائماً بذاته وف َّ  .قا لما تراه الشر

                                                        
 Dato Mohd Fadzli Yusof in a bookهذا الرأي تمثله التجربة الماليزية وقد وضح ذلك الأستاذ  ١

title is ”Takaful” (Islamic Insurance) concept and operation system, 
publisned by Bimb Institute of Research and Training SDN.BHD, 
Kualalumpur, first edition, 1996, pages21-24 
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ون المشاركة في الفائض التَّأميني  َّ ٍ يرى بأنَّ المساهمين يستحق ٌّ ثان ٌ فرعي ورأي
سواء أكان ناتجاً من أعمال تأمين الممتلكات، أم من أعمال التَّكافل وهو تأمين 

 .الأشخاص
ون النَّصيب ُّ ٍ يرى بأنَّ المساهمين يستحق ٌّ ثالث ٌ فرعي الأوفر من  وهنالك رأي

ة؛ إذ  َّ عودي ُّ أي تمثله التَّجربة الس َّ ه وفقاً للائحة التَّنفيذية إالفائض التَّأميني؛ وهذا الر َّ ن
ادرة بموجب  َّ ادر بالمرسوم الملكي رقم "الص َّ نظام مراقبة شركات التَّأمين التَّعاوني الص

ل ـه٦/١٤٢٤ /٢وتاريخ ) ٣٢  /م( َّ ذي ينظم صناعة التَّأمين بالمم َّ ة، ال َّ عودي ُّ َّة الس كة العربي
ع بين المساهمين والمشتركين بنسبة  َّ ُوز للمساهمين %) ٩٠(فإنَّ الفائض التَّأميني ي

ن لهم(للمشتركين %) ١٠(و) أصحاب رأس المال( َّ  ).المؤم
 

َّالث  المطلب الث
ُسس توزيع الفائض التَّأميني  أ

ق بأسس توزيع الفائض التَّأميني فهنال َّ ا فيما يتعل ٌ مختلفة أفرزتها أم  ُسس ك أ
َّة لصناعة التَّأمين الإسلامي نلحظها من الملخص التَّالي  :التَّجارب التَّطبيقي

ع عليهم ، تجارب ترى بأنَّ الفائض التَّأميني كله يستحقه المشتركون .١ َّ ويوز
فع له تعويض عن حادث حصل لموضوع  ُ جميعاَ بصرف النَّظر عن من د

 َّ ن لدى الشر ِّ دفع له تعويض؛ إذ  كة، أوالتَّأمين المؤم ُ نَّ الجميع إمن لم ي
َّة وداني ُّ َّة في استحقاق الفائض التَّأميني، ومثال ذلك التَّجربة الس  .سواسي
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ً على المشتركين  .٢ تجارب أخرى ترى بأن يكون الفائض التَّأميني محصورا
ذي جرى تأمينه بشركة  َّ ذين لم تدفع لهم مطالبة عن موضوع التَّأمين ال َّ ال

فع له أي قدر من . تَّأمين الإسلاميال ُ أي فإنَّ أي مشترك د َّ قاً لهذا الر فْ َ وو
ً، عن أي حادث حصل لموضوع التَّأمين  ً كان أم كبيرا التَّعويض، صغيرا
َّة؛ لا يستحق شيئاً من الفائض  ن لدى شركة التَّأمين الإسلامي َّ المؤم

أي تنفرد به التَّجارب بجنوب شر َّ سيما ماليزيا  ق آسيا لاالتَّأميني، وهذا الر
 .وجنوب أفريقيا وفي بعض دول الخليج كدولة قطر

ون  .٣ ُّ ذين يستحق َّ ٌ آخر أفرزته تجارب التَّأمين الإسلامي يرى أنَّ ال ورأي
ه  َّ دفع لهم أي مبلغ من التَّعويض غير أن ُ ذين لم ي َّ الفائض التَّأميني هم ال

ابق  َّ َّرأي الس َّ  بأنهيختلف عن ال يستثنى من  حيثة؛ ليس بصورة حصري
ذين بلغت مبالغ تعويضاتهم نسبة  َّ استحقاق الفائض التَّأميني أولئك ال

َّنة من أقساط تأمينهم؛ كأن تكون  أو  فهي تزيد ،% ٣٠أو% ٢٠، %١٠معي
 .أيضاً بماليزيا تمارسوهذه التَّجربة . تنقص حسب ما يرون

ذي يرى بأنَّ الفا .٤ َّ ابع والأخير فهو ال َّ أي الر َّ ع على أما الر َّ ُوز ئض التَّأميني ي
َّ تعويضهم عنه، بالإضافة إلى  ذين لم يحدث لهم حادث تم َّ جميع المشتركين ال
َّ تعويضهم عنه بشرط أن يخصم مقدار  ذين حصل لهم حادث وتم َّ أولئك ال

تهم في الفائض المستحق َّ فع لهم من حص ُ ذي د َّ وبالتَّالي  ،مبلغ التَّعويض ال
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َ الفرق بين الف ون طَ ْ ع ُ فع لهم تعويضاً عن ي ُ ذي د َّ ائض المستحق، والمبلغ ال
ذي حصل لموضوع التَّأمين َّ ذي دفع لهم في . الحادث ال َّ ا إذا جاوز المبلغ ال َّ أم

ون شيئاً من الفائض  ُّ شكل تعويضات الفائض المستحق؛ فلا يستحق
ول العرب. التَّأميني ة والأردن وبعض الدُّ َّ عودي ُّ أي يطَّبق في الس َّ َّة وهذا الر ي
 .١الأخرى

ابع َّ  المبحث الر
 تحديد الفائض التَّأميني وطرق حساب  

ن لهم من الفائض القابل للتَّوزيع َّ  أنصبة المؤم
َّ من خلال وقوفنا على  تجارب التَّأمين الإسلامي اختلافها في كيفية  تبين

ن لهم في الفائض التَّأميني القابل للتَّوزيع من تجربة إلى َّ أخرى بل قد  حساب أنصبة المؤم
ولة أو سوق التَّأمين المحلي أو الإقليمي .يوجد اختلاف داخل التَّجربة نفسها َّ . أو الد

                                                        
َّة العربية للتَّأمين  ١ كة الإسلامي َّ عودية فقد عملت بالشر َّ جربة الس َّ ى الآن  "إياك"بالنِّسبة للت َّ تي تسم َّ ال

لامة" َّ ا بالنِّسبة . ع الفائض التَّأمينيفي توزي ههي تتبع المنهج ذاتو ،١٩٩٣إلى  ١٩٨٤للفترة من  "الس َّ أم
جربة الأردنية فهي تطبق هذا المنهج َّ َّة  ،للت كة التَّأمين الإسلامي َّ عي لشر َّ الأردن  –وقد بين ذلك المراقب الشر

كتور أحمد سالم ملحم راجع كتابه بعنوان ُّ التَّأمين الإسلامي المنشور بواسطة دار الأعلام، عمان : فضيلة الد
كذلك أكد لي الأستاذ رؤوف قطب العضو المنتدب لبيت التَّأمين المصري . ١٧١، ص ١، ط ١٩٩٩

عودي في حديث خلال اجتماع لمجلس الاتحاد العالمي لشركات التَّكافل والتَّأمين الإسلامي عقد  َّ الس
 . م٢٠٠٦بالقاهرة عام 
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غم من هذه الحقيقة  ُّ سب بها أنصبة  جميعهمإنَّ فوعلى الر ُ تي تح َّ يرى وجاهة الطَّريقة ال
ن لهم من الفائض التَّأميني َّ  . المؤم

وء على كيفية الوصول إ َّ َّ وفيما يلي نلقي الض لى الفائض التَّأميني وتحديده، ثُم
َّة  رق المحاسبي َّة المستخدمة في حساب أنصبة  المعمولنستعرض الطُّ بها في الممارسة العملي

ن لهم من الفائض التَّأميني القابل للتَّوزيع َّ ومن بعد الاستعراض نختم الكلام . المؤم
َّ الطَّريقة َّ نبين م ً َّة؛ ث رق المحاسبي تي بموجبها أصبحت  بتقييم كل الطُّ َّ غات ال ِّ المثَّلى والمسو

ا كيفية تحديد الفائض التَّأميني وطرق حساب أنصبة . الطَّريقة المختارة طريقة مثَّلى َّ أم
 :المشتركين فنستعرضها على النَّحو الآتي

 
ل َّ  المطلب الأو

 كيفية تحديد الفائض التَّأميني ؟
ن لهم وحدهم أم على سوا- إنَّ الفائض التَّأميني المراد توزيعه  َّ ء أكان على المؤم

ن لهم والمساهمين َّ تي تجعله قابلا للتَّوزيع على  لا - المؤم َّ ورة ال ُّ َّ من تحديده بالص بد
 . مستحقيه
ه ي و َّ ُّ تحديد الفائض التَّأميني بالنَّظر إلى تطبيقات التَّأمين الإسلامي؛ فإن تم

 :تينيالطَّريقتين التَّال إحدىب
ِّ وثائق التَّأمين المختلفة؛ : ولىالطَّريقة الأ ُّ تحديد الفائض التَّأميني لكل وبموجبها يتم

: لصندوق واحد يجمع كل وثائق التَّأمين بمعنى أنَّ تأمينات اً فائض



٢٨  ٢، العدد١٨المجلددراسات اقتصادية إسلامية،   

يارات، الحريق، البحري، الهندسي، الطَّاقة َّ لخ من أنواع تأمين إ....الس
ً، وبالتَّالي لا يس تبعد مشاركة أي الممتلكات تعتبر صندوقاً واحدا

يارات، البحري، الحريق، : صندوق فرعي؛ كصندوق تأمين َّ الس
لخ في الفائض التَّأميني القابل للتَّوزيع حتَّى لو إ.....الهندسي، الطَّاقة

ندوق الفرعي المعني عجز ُّ  . كان بالص
ُّ تحديد الفائض التَّأميني لك: يةالطَّريقة الثَّان لتَّأمين ل نوع من أنواع او بموجبها يتم

ُّ تحديد الفائض التَّأميني لكل صندوق تامين  ،بمفرده ه يتم َّ بمعنى أن
بحيث يضاف له ما يخصه من إيرادات ويخصم منه ما  ،بشكل منفرد

يخصه من مصروفات للوصول للفائض التَّأميني، أو العجز لصندوق 
 .نوع التَّأمين المعني

 
 المطلب الثَّاني

ِّة المست ن لهمالمعادلات المحاسبي َّ  خدمة في حساب أنصبة المؤم
 من الفائض التَّأميني القابل للتَّوزيع

ابق في المطلب   َّ ح الس َّ بعد تحديد الفائض التَّأميني القابل للتَّوزيع حسب الشر
َّة لا َّة المحاسبي ه من النَّاحي َّ ل من هذا المبحث؛ فإن َّ َّ حساب الأنصبة عبر  الأو َّ أن يتم بد

َّة  َّ حساب الأنصبة من الفائض التأّميني القابل معادلات محاسبي بموجبها يمكن أن يتم
 . للتوّزيع ليتسنَّى توزيعها على مستحقيها على نمط محاسبي معروف
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ياق، ومن واقع التَّجارب   ِّ َّ لنا أنَّ هناك أنواعاً من المعادلات يوفي هذا الس تبين
 َّ ُّ حساب أنصبة المؤم تي بموجبها يتم َّ َّة ال ن لهم في الفائض التأَميني القابل المحاسبي

ح والتَّقييم ،للتَّوزيع َّ طور التَّالية من هذا المطلب بالشر ُّ  .وهذا ما سنتعرض له في الس
ن لهم(وفي حساب أنصبة المشتركين        َّ ذي توصلنا ) المؤم َّ في الفائض التَّأميني ال

م َّ قاً لما تقد فْ َ خدم العديد من المعادلات نجد أنَّ شركات التَّأمين تست ،لتحديده و
َّة  :  أشهرها ما يلي ،المحاسبي

ُّ على أساسها توزيع الفائض التَّأميني على  المعادلة البسيطة: أولاً  تي يتم َّ وهي المعادلة ال
َّة للاشتراك مني َّ داد الفعلي لأقساط التَّأمين والفترة الز َّ  . كافة المشتركين دون اعتبار للس

 : تقييم هذه المعادلة
َّات: ولاأ   :الايجابي

تنفرد المعادلة البسيطة المستخدمة في حساب أنصبة المشتركين في الفائض التَّأميني 
َّات التَّالية  :بالإيجابي

د .١ ّ هولة وعدم التَّعقي ُّ  .تمتاز هذه المعادلة بالبساطة والس

 .يستغرق إجراؤها زمناً قليلاً نسبياً  .٢

      .توزيع الفائض بشكل دقيق على جميع المشتركين .٣

 
 



٣٠  ٢، العدد١٨المجلددراسات اقتصادية إسلامية،   

َّات: ثانيا لبي ِّ  :الس
تي سلف ذكرها أعلاه؛           َّ َّات ال غم من الإيجابي ُّ ه تعتريها العديد من نإفعلى الر

َّات؛ أهمها ما يلي لبي ِّ  :                                             الس
ن لهم  دون نظر لمن سدد أقساط اشتراكاته، و .١ َّ من توزيع الفائض على كافة المؤم

ـة مـن الفـائض  َّ ذين لم يسددوا أقسـاطهم حص َّ ي ال ِ ط ْ ع ُ لم  يسددها؛ فإنَّ ذلك ي
َّة، وبالتَّالي  َّة التَّأميني التَّأميني،  بينما لم تساهم مبالغ أقساطهم المتبرع بها في العملي

ا دون مقابل من جانبهم ً  . وبعبارة أخرى فهو مغنم بلا مغرم .يجنون كسب
ـا أعلاه، ) ١(مما ذكر في  .٢ ً ذي منح فائض َّ ً للمشترك ال داد نقدا َّ ّ الس حتَّى ولو لم يتم

دد هـذا الفـائض بإشـعار ُ إضـافة، فـإنَّ إشـعار  عن قسطه غير المسدد؛ فإذا س
ً دائنـاً  الإضافة هذا داد  منحه رصيدا َّ ِّة  بسبب أنَّ الس ي إلى تخفيض المديوني ِّ يؤد

تي عليه بالتَّخ َّ َّة ال ّ انعكس إيجاباً على المديوني .                                                                             فيض بدون وجه حق
ذي شاركت فيه أقساط  .٣ َّ من ال َّ كذلك لم تأخذ هذه الطَّريقة في الاعتبار عنصر الز

َّـة  َّة وعملت عـلى مسـاواة جميـع المشـتركين في عملي َّة التَّأميني التَّأمين في العملي
َّـة توزيع  ِّ في مسـاهمة أقسـاط التَّـأمين في العملي الفائض مع الاخـتلاف البـين
َّة  .                                       التَّأميني

َّـة  .٤ ـداد الفعـلي في عملي َّ عدم الأخذ في الاعتبار فترة الاشتراك بالإضافة إلى الس
انبت العدالة؛ إذ نتيجة لذلك فإنَّ هذه المعادلة قد جو .توزيع الفائض التَّأميني

ذين دفعوا أقساطهم في  َّ ع  ١/١نجد المشتركين الأوائل ال َّ ـوز ُ ـذي ي َّ من العام ال
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ا يعنـي  َّة بشكل أطول، ممَّـ َّة التَّأميني فيه الفائض قد ساهمت أقساطهم في العملي
دوا  ِّ ذين لم يسد َّ دوا بعدهم بالإضافة إلى ال َّ ذين سد َّ م تحملوا عبء الآخرين ال َّ أنه

                  . أصلا
َّـة حسـاب  .٥ تي سلف ذكرها؛ فإنَّ هذه المعادلـة لا تصـلح في عملي َّ للمبررات ال

ن لهم في الفائض التَّأميني َّ                        .أنصبة المؤم
  

من : ثانيا َّة على الزَّ ُّ استخدامها ) فترة الاشتراك(معادلة النِّمر المبني تي يتم َّ وهي المعادلة ال
داد في توزي َّ من دون اعتبار للس َّ ع الفائض التَّأميني مع الأخذ في الاعتبار عنصر الز

 .    الفعلي لأقساط الاشتراك
 :تقييم هذه المعادلة     

لاً               َّ َّات: أو  :الإيجابي
َّات التَّالية                  زت هذه المعادلة بالإيجابي َّ  :تمي

 .تَّعقيدقليلة ال - ١                   
ء - ٢                    َّ  .سهلة بعض الشي
من  - ٣                    َّ  ).فترة الاشتراك(أخذت بعنصر الز

َّات: ثانيا              لبي ِّ  :الس
َّات هذه المعادلة في الآتي                 :تتمثَّل سلبي



٣٢  ٢، العدد١٨المجلددراسات اقتصادية إسلامية،   

َّات المعادل .١ ً من سلبي غم من أنَّ المعادلة عالجت جزءا ُّ ق على الر َّ ة الأولى فيما يتعل
داد الفعلي لقسط  َّ ا لم تأخذ في الاعتبار عنصر الس َّ من؛ غير أنه َّ بالأخذ بعنصر الز

 .الاشتراك
ت المعادلة مبدأ توزيع الفائض التَّأميني على كافة المشتركين بصرف  .٢ َّ أيضاً أقر

داد الفعلي للأقساط َّ ذي يترتب عليه منح الفائض ،النَّظر عن الس َّ  الأمر ال
دوا أقساط اشتراكهم؛ ونتيجة لذلك  ِّ ذين لم يسد َّ التَّأميني لأولئك المشتركين ال
، وبالتَّالي تنخفض مديونيتهم بمقدار ما  سيظهر رصيد هؤلاء المشتركين دائناً

يصه لهم من نصيب في الفائض التَّأميني ِ َّ تخص  .   تم
تصرف فيلم توضح المعادلة  .٣ ُ ي من الفا كيف ي ِّ صيد المتبق َّ وهذا يتَّضح . ئضالر

َّ توزيعه فائض ذي تم َّ تي شارك  اً من أنَّ المبلغ ال َّ نة ال َّ تم حسابه على عدد أيام الس
ِّ ٍفيها الم ن لهم، وينتج عن ذلك متبق َّ  .من إجمالي الفائض التَّأميني ؤم

غم من أن هذه المعادلة أفضل من المعادلة الأولى؛ على و .٤ ُّ ا لم تكن عادلة نهإفالر
داد الفعلي لأقساط الاشتراك، وكذلك لتجاهلها لإغفالها جان َّ صيد اب الس َّ لر

ي من الفائض  التَّأميني من ناحية معالجته ومصيره ِّ  .المتبق

 
من : ثالثاً  َّ داد الفعـلي) فترة الاشتراك(معادلة النِّمر وفقا للز َّ وهـي المعادلـة  ومقدار الس

 ُّ تي يتم َّ ـداد الفعـلي لأقسـاط افي الاعتبـار توزيع الفائض التَّأميني مع الأخذ فيها ال َّ لس
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َّة بعدد أيام االاشتراك و َّة التَّأميني تي شارك فيها قسط الاشتراك في العملي َّ َّة ال مني َّ لفترة الز
نة َّ  .الس

من المعادلات المستخدمة في توزيع أنصبة الفائض التَّأميني هذه المعادلة الثَّالثة و
ن لهم َّ د فعلاً مـن وسي على زمن الاشتراك وهى تعتمد بشكل أسا ،بين المؤم َّ المبلغ المسد

معادلـة ": ـوعليه فإنَّ المعادلة المذكورة يمكن تسميتها ب. أقساط التَّأمين وتاريخ سداده
زمن  َّ قاً لل فْ َ داد الفعلي) فترة الاشتراك(النِّمر و َّ  . "ومقدار الس

 
 :تقييم هذه المعادلة

لاً      َّ َّات: أو  :الإيجابي
َّات الخاصة بهذه المعادلة في أمور كثيرة أهمها ما يليتت           :مثل الإيجابي

 .عادلة جداً  -١
َّة -٢ َّة وكذلك المصروفات الفعلي  .تأخذ بالإيرادات الفعلي

داد الفعلي للأقساط، وهي  -٣ َّ قاً لفترة الاشتراك ومقدار الس فْ َ توزيع الفائض و
 .بالتَّالي تطبق طريقة النِّمر المعروفة تطبيقاً سليماً 

َّة ودقيقة -٤ ا عملي َّ  .تمتاز بأنه

ي من  -٥ ِّ هذه المعادلة يمكن استخدامها في توزيع أرباح استثمار القدر المتبق
ُّ توزيعه في العام التَّالي؛ فإذا تعرض هذا  ذي سيتم َّ ابق ال َّ فائض العام الس



٣٤  ٢، العدد١٨المجلددراسات اقتصادية إسلامية،   

؛ً ف ي للاستثمار، ونتجت عن هذا الاستثمار أرباحا ِّ هذه إن الفائض المتبق
ي الأرباح يستحق ِّ ون الفائض المتبق َّ َ عليهم سابقاً ويستحق ع ِّ ز ُ ها من و

 َّ ذين أبرموا عقود تأمين في العام  ،ل للعام التَّاليوالمرح َّ ن لهم ال َّ وهم المؤم
داد في العام َّ قاً لأيام الس فْ َ تهم من الفائض و َّ ً من حص ابق وأخذوا جزءا َّ  الس

 .هنفس

َّات: ثانيا لبي ِّ  :الس
 ُّ ا تلحق هذه المعادلة على الر َّ َّ أنه زها عن الأخريات؛ إلا ِّ تي تمي َّ َّاتها ال غم من إيجابي

ً وهي ة جدا َّ َّة واحدة مهم ِّ عدم : بها  سلبي ه يصعب تطبيقها في ظل َّ ، كما أن ً دا ّ ا أكثر تعقي َّ أنه
ذي باستخدامه يسهل تطبيقها َّ  .استخدام الحاسب الآلي ال

 
 المبحث الخامس

 أثر توزيع الفائض التَّأميني
تي تؤثِّر  نتج عن ي َّ َّة ال َّة توزيع الفائض التَّأميني العديد من الآثار الايجابي عملي
ها ما يلي .النَّشاط  التَّأميني إيجاباً على ّ  :ونرى أنَّ أهم

ٍّ من مبادئ  .١ ٍ مهم َّة توزيع الفائض التَّأميني تعتبر تطبيقاً لمبدأ إنَّ عملي
 .أميني على المشتركينوهو توزيع الفائض التَّ  ،التَّأمين الإسلامي

َّة  .٢ َّة توزيع الفائض التَّأميني إلى تأكيد المصداقي ي عملي ِّ  هاوتعزيزتؤد
 .بين جمهور المشتركين وشركة التَّأمين الإسلامي
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َّة نشر ثقافة  .٣ َّة توزيع الفائض التَّأميني على تعميق و عملي تساعد عملي
ة وثقافة التَّ  هاتوسيعوالتَّأمين الإسلامي  َّ أمين بصفة بصفة خاص

ة َّ  .عام

ع سنوياً زاد الإقبال على  .٤ َّ ز َ َ مبلغ الفائض التَّأميني المو ُ َّما كَبر كل
 .خدمات شركة التَّأمين الإسلامي

ع سنوياً زادت  .٥ َّ ز َ َ مبلغ الفائض التَّأميني المو ُ وكذلك كلما كَبر
ذي يمكنها  َّ زت الثِّقة في شركة التَّأمين الإسلامي، الأمر ال َّ وتعز

ن لهم–من استبقاء المشتركين بسهولة  َّ ِّين، وتعظيم  –المؤم الحالي
َّن لهم –فرص انضمام مشتركين   .جدد مما هو متاح في المجتمع –مؤم

َّة إعادة  .٦ َّة توزيع الفائض التَّأميني تشبه إلى حدٍّ كبير عملي إنَّ عملي
خل وإن كانت تنحصر في  َّ ن (مجموعة المشتركين توزيع الد َّ المؤم

 ).لهم

ع سنوياً مع زيادة عدد المشركين زيادة .٧ َّ ز َ – مبلغ الفائض التَّأميني الموُ
ن لهما َّ غري بالاستثمار في  -  لمؤم ُ كة؛ ي َّ وتحقق زيادة الثَّقة في الشر

 .ميدان التَّأمين الإسلامي



٣٦  ٢، العدد١٨المجلددراسات اقتصادية إسلامية،   

 –زيادة مبلغ الفائض التَّأميني المصحوبة بزيادة عدد المشتركين  .٨
ن لهم َّ ي إلى زيادة أقسا - المؤم ِّ تي ينتج عنها زيادة تؤد َّ ط التَّأمين ال

 :عوائد حملة أسهم رأس المال؛ وذلك لأنَّ 

ي إلى زيادة العائد من أجرة   - أ ِّ زيادة أقساط التَّأمين تؤد
ٍّ منهما في إدارة  الإجارة، أو الوكالة في حالة استخدام أي

ومبلغ الأجرة، يستحقه المساهمون . مخاطر محفظة التَّأمين
 .محفظة التَّأمين نظير قيامهم بإدارة

ي إلى زيادة القدر المتــاح مـن   -  ب ِّ زيادة أقساط التَّأمين تؤد
َّ استثماره وبالتَّالي يزداد العائد من  أقساط التَّأمين ليتم

وهذا . استثمار أقساط التَّأمين تبعاً لزيادة القدر المستثمر منها
ونها  تي يستحقُّ َّ ة أصحاب رأس المال ال َّ ي إلى زيادة حص ِّ يؤد
َّات استثمار أقساط  محفظة التَّأمين  نظير إدارتهم لعملي

 .بصفتهم المضارب

ق بتخصيمكن الاستفادة من   .٩ َّ ٍ منه، الفائض التَّأميني المحق يص جزء
أو بتخصيصه كله بهدف دعم المركز المالي لشركة التَّأمين الإسلامي 

نها من الوفاء بكافة الالتزا مات حتَّى تكون في مركز مالي قوي يمكِّ
مهما كبر حجمها من ناحية، وكذلك يمكنها من تقليل الاعتماد على 
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تي لا  َّ خدمات إعادة التَّأمين لاسيما مع شركات إعادة التَّأمين ال
فْق نظام التَّأمين الإسلامي من ناحية أخرى َ  .تعمل و

زيادة الفائض التَّأميني النَّاجم عن زيادة أقساط التَّأمين نتيجة  .١٠
ي لزيادة عدد الم ِّ ِّين؛ فإنَّ ذلك يؤد شتركين، أو لزيادة  تأمينات الحالي

. إلى زيادة مساهمة قطاع التَّأمين في النَّاتج القومي للاقتصاد الكلى
َّة  يادة ستؤثِّر إيجاباً على الموارد المالي ِّ هذا بالإضافة إلى أنَّ هذه الز

ة؛ سوا َّ مغةالعام َّ ً أكان ذلك بموجب رسوم الد  أو ضريبة أرباح ء
ولة َّ ِّ رسوم أخرى تفرضها الد  .الأعمال أو أي

 
ادس َّ  المبحث الس

َّة لمشاركة المساهمين في الفائض التَّأميني  تقييم الممارسة الحالي
َّة لمشاركة المساهمين في الفائض  من خلال هذا المبحث نقيم الممارسة الحالي

ابقة َّ م في المباحث الس ِّ د المتقد َّ  .التَّأميني على ضوء السر
أن نجد أنَّ هناك رأيين انتهينا إليهما و َّ ابق في هذه الش َّ إذا استحضرنا الحديث الس

ق بتوزيع الفائض التَّأميني وهما َّ  :فيما يتعل
ل َّ ٌ للمشتركين، : الأو  يرى أنَّ الفائض كله مستحق
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َّ أنَّ هذا: والثَّاني أي  يرى أنَّ الفائض التَّأميني يستحقه المساهمون والمشتركون معاً إلا َّ الر
ً للمساهمين؛ والجزء  دار الاستحقاق، فمنهم من يرى أنفيه تفاوت في مق يكون جزءا

د تسعة أعشار الفائض للمساهمين والعشر  َّ الآخر للمشتركين ومنهم من حد
 .للمشتركين

َّ لنا من هذه الخلاصة أنَّ المشترك في كل ُّ الفائض تويتبين ا الحالتين يستحق
ُّ يستحبينما  ،التَّأميني  .المساهمون الفائض التَّأميني في حالة واحدة فقط ق

أي الأصوبف َّ  ما هو الر
َّة م لمن يستحق الفائض حسب التَّجارب العالمي ِّ ح المتقد َّ من خلال ، و١بعد الشر

ل القائل بأنَّ الفائض  َّ أي الأو َّ عية للتَّأمين الإسلامي؛ فأنَّ الر َّ استحضار المبادئ الشر
 ٌ أي الأصوب في رأينا وفقاً  للمشتركين ولا التَّأميني كله مستحق َّ شيء للمؤسسين هو الر

ير َّ يق الضر ِّ د ِّ يخ الص َّ َّة ": حيث قال ،لما قال به الش والمعمول به في شركة التَّأمين الإسلامي
أنَّ الفائض يوزع على جميع المشتركين بنسبة أقساطهم من غير تفرقة بين مشترك نزلت 

، وهذا المسلك أعدل عندي  به مصيبة فأخذ تعويضاً من كة، وآخر لم يأخذ تعويضاً َّ الشر
ً، مم ذي أخذ تعويضا َّ كات من خصم التَّعويض من اشتراك العضو ال َّ ا تسلكه بعض الشر

                                                        
تي أشرت إليها في صفحة  ١ َّ ابقة ال َّ ذكرةهنا دها وأعي ،٥الهامش  ١٧انظر المراجع الس َّ عودية : للت َّ جربة الس َّ الت

لامة للتَّأمين  َّ َّة ،"إياك"ممثلة في شركة الس جربة الأردنية ممثلة في شركة التَّأمين  الإسلامي َّ جربة  ،والت َّ والت
ة صفحة رقم  ،المصرية ما قاله الأستاذ رؤوف قطب َّ جربة الماليزي َّ َّ رأي محمد داتو فضلي يوسف عن الت م ُ ث

 . ٤مش رقم الها ١٥
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ومحاسبته على الباقي، إن وجد، وحرمانه من الفائض إذا زاد التَّعويض عما دفعه من 
َ حق المشتركين  ّ الفائض ، فكل مشترك متبرع أقساط أو ساواه، وذلك لأن جميعاً

للآخرين بما تحتاج إليه الشركة لدفع التَّعويضات، والتَّعويض حق من تحققت فيه 
 :وذلك للآتي ١"شروط استحقاقه، فلا وجه لتأثير هذا الحق على ذاك

ى من أقساط التَّأمين، وعوائد القدر المستثمر من  .١ َّ إنَّ الفائض التَّأميني ناتج عما تبق
ُّ أقساط التَّأ ذي دفعه المساهمون؛ وبالتَّالي فهو يخص َّ مين، وليس رأس المال ال

 .المشتركين وحدهم

تي يقوم عليها التَّأمين ) ١(بالإضافة إلى ما ذكر في  .٢ َّ أعلاه فإنَّ من ضمن المبادئ ال
ن لهم . الإسلامي؛ هو مبدأ فصل الأموال َّ ه يجب فصل أموال المؤم َّ بمعنى أن

ويشترط أن يكون هذا ) أصحاب رأس المال(لة الأسهم عن أموال حم) المشتركون(
َّاً كذلك اً و فعلي َّ  .الفصل فصلاً دفتري

                                                        
تي  ١ َّ ة لممارسة التَّأمين، بحث قدمه خلال ندوة التَّأمين التَّكافلي ال َّ عي َّ ير، الاعتبارات الشر َّ يق الضر ِّ د ِّ يخ الص َّ الش

الاتحاد العربي للتَّأمين واتحاد التَّأمين  التي نظمها ٢٠٠٤فبراير  ١٦-١٤أقيمت بالخرطوم في الفترة من 
ودانية وشركة شيكان للتَّأمينسيوي واتحاد شركات اآالأفرو ُّ ونشر هذه البحث . لتَّأمين وإعادة التَّأمين الس

َّة  تي نظمتها له المؤسسات المصرفي َّ ل عن التَّأمين عبر لجنة التَّكريم ال َّ ضمن أبحاث فضيلته الكتاب الأو
 ُ َّة وتشرفت َّة والأكاديمي َّة والمالي ونشير إلى هذا المرجع في . ١٠٠ ، ص.برئاسة لجنة التَّأمينفيها  والتَّأميني

َّة لممارسة التَّأمين. د ـالعزو اللاحق ب عي َّ ير، الاعتبارات الشر َّ  .الضر
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قبل الوصول إلى مرحلة تحديد توزيع الفائض التَّأميني؛ وهي المرحلة الأولى  .٣
َّة، أي عند سداد أقساط التَّأمين فإنَّ المساهمين يأخذون من أقساط  َّة التَّأميني للعملي

ُّ التَّأمين أجرته م  نظير إدارتهم لمخاطر محفظة التَّأمين، ومقدار هذه الأجرة يتم
تحديده بواسطة المساهمين أنفسهم، سواء كانت هذه الأجرة وفقاً لنظام الإجارة، أو 

دها المشتركون ِّ غ شرعي ولا . الوكالة؛ أي أنَّ هذه الأجرة لم يحد ِّ إذن لا يوجد مسو
َّة أخذ الم ِّد عملي ي يؤي ِّ ي أقساط التَّأمين، مبرر منطق ِّ ٍ آخر من متبق ساهمين لأي جزء

قاً لصيغة الإجارة، أو الوكالة؛  فْ َ وعوائد استثمار القدر المتاح من أقساط التَّأمين؛ و
ان المشتركين وحدهم َّ ما تخص َّ  .لأنه

وكذلك نجد أنَّ المساهمين يأخذون نظير استثمارهم للقدر المتاح من أقساط التَّأمين  .٤
ِّي  أي أنه. بصفتهم المضاربنسبة مئوية،  ر منطق ِّ غ شرعي ولا مبر ِّ لا يوجد مسو

قاً لصيغة  فْ ّ ز أن ما يأخذه المساهمون من نسبة أخرى من الفائض التَّأميني و ِّ و ُ يج
 .المضاربة

ٍ مـن الفـائض التَّـأميني لا تتَّفـق مـع أي .٥ َّة استحقاق المسـاهمين لأي جـزء إنَّ عملي
َّة عي َّ يغ الشر ِّ َّ هذا الاستحقاق وفقاً  صيغة من الص تي يمكن أن يتم َّ ه ال َّ  :لها لأن

ُّ وفقاً لصيغة المضاربة: أولا           ا تتم َّ  :إن قيل؛ أنه
ن من   - أ َّ تي يأخذها المساهمون من الفائض التَّأميني تتكو َّ فإنَّ النِّسبة ال

ل هو باقي أقساط التَّأمين: جزأين َّ وإنَّ  .أي رأس مال المضاربة ،الأو
ٌ من رأس مال المضاربةما يأ  .خذه المساهمون في هذه الحالة هو جزء
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ا لأحكام شركة المضاربة لا يجوز للمضارب أن  ً ق فْ َ ه و َّ ومعلوم لنا أن
وإن حدث ذلك يكون المضارب  يأخذ أي قدر من رأس مال المضاربة

ل المضاربة إلى مضاربة فاسدة ِّ يا وتتحو ِّ  .متعد
غم من أنَّ بعض الفقهاء   -  ب ُّ وفنِّيي التَّأمين يرون أنَّ الفائض  على الر

أعلاه إنَّما هو ربح فنِّي، وهو صحيح بتطبيق المفاهيم ) أ(المشار إليه في 
َّة للتَّأمين ه في الحقيقة باقي أقساط التَّأمين بعد سداد فإن ،الفنِّي

ِّقة بإصدار وثائق  ِّة المتعل الالتزامات المتمثِّلة في المصروفات الفنِّي
ومستحقات إعادة التَّأمين، ومطالبات المشتركين، وعمولات التَّأمين، 

َّة سواء  ،التَّسويق، ورسوم المعاينة، والفحص للموضوعات التَّأميني
ر الحاصل لها لتسوية  َّ أكان بغرض تأمينها أم بغرض تحديد مقدار الضر

ِّي من هذه الأقساط هو من رأس مال  ومن ثم فإن. مطالبتها المتبق
تَّالي لا يجوز للمساهمين أن يأخذوا منه شيئاً على سبيل المضاربة، وبال

ُّ المشتركين ه يخص َّ ا في حالة تطبيق صيغة المضاربة . المضاربة؛ لأن َّ أم
فقاً للمفهوم  َ ه و َّ بح الفنِّي؛ فإن ِّ بهدف مشاركة المساهمين في هذا الر

 ٌ ، وإنَّما هو جزء بح الفنِّي ربحاً ِّ عي للمضاربة لا يعتبر الر َّ من رأس الشر
ذي جرى استثماره بواسطة المضارب  َّ  ).وهم المساهمون(المال ال
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ة  - ج َّ ن منه الفائض التَّأميني فهو؛ حص َّ ذي يتكو َّ ا الجزء الثَّاني ال َّ أم
بح النَّاتج من نماء رأس مال المضاربة، وهو بعبارة  ِّ المشتركين من الر

ذي استثمر من أقسا َّ ط التَّأمين أخرى أقساط التَّأمين؛ أي القدر ال
َّة . من أرباح هذا القدر مخصوما منها حصة المساهمين ة المتبقي َّ ا الحص َّ وأم

ة المشتركين من أرباح المضاربة َّ ي من  بحيث ،فهي حص ِّ تضاف للمتبق
غ . أقساط التَّأمين ليتكون منهما الفائض التَّأميني ِّ إذن لا يوجد مسو

ِّد أخذ المساهمين  ر منطقي يؤي ِّ لأي قدر آخر من الفائض شرعي ولا مبر
قاً لصيغة المضاربة فْ َ  .التَّأميني و

ة المشتركين  - د َّ ن لهم(بما أنَّ حص َّ من أرباح استثمار رأس مال ) المؤم
ُّ تخص) ساط التَّأمينأق(المضاربة  تي يتم َّ قاً لشروط نظام ال فْ َ يصها و

نَّ وهو أقساط التَّأمين، فإ ،المضاربة؛ يجب إضافتها لرأس مال المضاربة
ة المشتركين في عائد استثمار  َّ ن من مجموع حص َّ الفائض التَّأميني يتكو

ً رأس مال المضاربة وهذا المجموع  أي (رأس مال المضاربة زائدا
ن لهم) الفائض التَّأميني َّ غ  ومن ثم. ينبغي إعادته للمؤم ِّ لا يوجد مسو

 َ ً من الفائض و ة َّ ر منطقي يؤيد منح المساهمين حص ِّ قاً شرعي ولا مبر فْ
 .لنموذج المضاربة

ٍ من أقساط  - ه ِّ قدر ِّ عدم جواز أخذ المساهمين لأي ابقة تبين َّ النِّقاط الس
بح الفنِّي أي  ِّ قاً لصيغة المضاربة سواء أكان ذلك من الر فْ َ التَّأمين و
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ِّي من أقساط التَّأمين، أم من قسط التَّأمين عند سداده، وقبل أن  المتبق
وبهذا . مالي أو فني أو إداريالتزام سواء  يتحمل قسط التَّأمين أي

ة َّ َّ لنا حقيقة مهم وهي أنَّ تطبيق صيغة المضاربة في إدارة  ،القول تتبين
 ً ة المضارب ابتداء َّ َّ أخذ حص محفظة التَّأمين على النَّحو المذكور سواء تم

َّ ذل ه إذا تم َّ ؛ لأن ُّ يها، لا يصح ِّ ً من متبق ك من أقساط التَّأمين، أو انتهاء
ذي هو رأس مال المضاربة  َّ قاً لصيغة المضاربة فإنَّ قسط التَّأمين ال فْ َ و
ةً  للمضارب لا من نمائه،  َّ ه ستؤخذ منه حص َّ يخرج من ملك صاحبه لأن

َّة َّة وإداري هذا ما لا و ،وكذلك ستدفع منه مصروفات والتزامات فنِّي
به ولا يجوز في المضاربة؛ لأنَّ رأس مال المضاربة يظل ملكاً لصاح

ذي ينتج من تطبيق صيغة المضاربة على التَّأمين أما  .يؤخذ منه شيء َّ ال
ة، أو من  َّ َّة والإداري ٍ من رأس المال للمصروفات الفنِّي هو اقتطاع جزء

ة المضاربة في المضاربة َّ ِّي هذه الأقساط في شكل حص والمضاربة . متبق
ي المضارب على رأس المال، ِّ ولسبب آخر  هنا تكون فاسدة بسبب تعد

 . ١لا تجوز المضاربة لخروج رأس مال المضاربة من ملك صاحبه

                                                        
ُحيل القارئ إلى كتاب فضيلة الشيخ محمد علي لمع ١ تي ذكرتها؛ أ َّ رفة المزيد عن فساد المضاربة في الأحوال ال

ابوني، فقه المعاملات َّ َّ  ،الص نة، المكتبة الوارد ضمن سلسة الفقه الشر ُّ عي المُيسر في ضوء الكتاب والس
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ُّ وفقا لصيغة : ثانيا ٍ من الفائض يتم ِّ قدر ا إن قيل إنَّ استحقاق المساهمين لأي َّ أم
ُّ عليه بالآتي  :الإجارة، أو الوكالة فنرد

تي يدفعها المشتركون   .أ  َّ  بما أنَّ المساهمين يأخذون الأجرة من الأقساط ال
ة  َّ سلفاً نظير إدارتهم لمخاطر محفظة التَّأمين؛ فلماذا تؤخذ الأجرة مر

 ِّ غ شرعي، ولا مبر ِّ ر منطقي لأن يأخذ أخرى؟ لا يوجد مسو
ٍ آخر من الفائض التَّأميني المساهمون أي  .قدر

َّ الاتفاق على أخذ الأجرة من الفائض،   .ب  علاوة على ذلك؛ إن تم
 فإنَّ ذلك يجعل أجرة الإجارة ،وليس من أقساط التَّأمين عند دفعها

ه كما هو م َّ َّةأو الوكالة محتملة الحدوث؛ لأن  علوم فإنَّ النَّتيجة احتمالي
ق َّ ا إذا . خسارة حيث يمكن أن يتحقق فائض ويحتمل أن تتحق َّ أم

َّقت خسارة عاملاً  المساهم سواء كانفلا يوجد شيء يأخذه  تحق
ً بالعمولة  را َّ ً، أو وكيلاً مؤج را َّ وهذا الوضع ينتج عنه . أيضاً مؤج

ل َّ ه ليس من مصلحة حملة الأسهم أن تتأرجح : أمران، الأو َّ أن
قه ُّ ق الفائض أو عدم تحق ُّ أي  ،أجرتهم أو منفعتهم بين احتمال تحق

: والأمر الثَّاني. بمعنى أن تكون أجرتهم محتملة الحصول أو منعدمة

                                                                                                                                             
ونشير إلى . بعدها وما ٢٦: معاملات، صفحة "٢"، الجزء ـه١٤٢٨ -م٢٠٠٧بيروت،  -العصرية، صيدا

ابوني، فقه المعاملات َّ  .هذا المرجع في العزو اللاحق بالص
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ي إلى جهالة في حصول حملة ِّ الأسهم على  هو أنَّ هذا الوضع يؤد
 .الأجرة

أعلاه، أيضاً تكون ) ب(بالإضافة إلى ما أشرنا إليه في الفقرة   .ج 
ذين يرون بجواز  َّ الإجارة أو الوكالة هنا باطلة حتَّى لدى أولئك ال
أن يكون مبلغ الأجرة في حالة الإجارة، أو العمولة في حالة 

َّة وجود فائض يجعل الات فاق الوكالة، نسبة مئوية؛ لأنَّ احتمالي
ق بتحديد أجرة الإجارة، أو الوكالة  َّ َّة الجهالة فيما يتعل تشوبه عل

قد وبالتَّالي تصبح على حدٍّ سواء، ومعلوم أنَّ الجهالة تبطل الع
 .أو الوكالة المستخدمة صيغة باطلة أيضاً  صيغة الإجارة

؛ ولكن تطبيقاتها في صناع ة وأنوه هنا إلى أن الوكالة تجوز بدون أجرة أي تبرعاً
، لذلك يؤخذ هذا في الاعتبار  كما انه التَّأمين الإسلامي هي وكالة بأجرة وليست تبرعاً

 . ١ بد من تحاشي الجهالة في الأجرة لأنَّ الوكالة بأجر يكون حكمها كحكم الإجارات لا

 
بعد أخذهم لأجرة الإجـارة أو  يكون إنَّ مشاركة المساهمين في الفائض التَّأميني.   ٦

وكذلك بعد أخـذهم  ،م لمخاطر محفظة أقساط التَّأمينظير إدارتهالوكالة ن

                                                        
حيلي، الفق. ، د. ١٦١: ص، الخن وآخرون، الفقه المنهجي. راجع د ١ ُّ : ه الإسلامي وأدلته، صوهبة الز

٥/٤٠٥٨. 



٤٦  ٢، العدد١٨المجلددراسات اقتصادية إسلامية،   

تهم من استثمار أقساط التَّأمين بصفتهم المضارب َّ فإنَّ تمت بعد ذلك  .لحص
مشاركة المساهمين في الفائض التَّأميني وفقاً لصيغة الإجارة أو الوكالة أو 

 َّ تي يتحص َّ ً على ما سلف ذكره من النِّسب ال لون عليها من الفائض المضاربة بناء
تُوصف صناعة التَّأمين  لذا .تجعلهم يتصفون بالنَّهم الماليفإنها التَّأميني، 

َّة قد تماثل، أو تفوق التَّأمين التَّجاري لعظم  ا صناعة استرباحي َّ الإسلامي بأنه
ذي لا مبرر له َّ َّة ال يخ. المنفعة المالي َّ ياق نشــير إلى رأي الفقيه الش ِّ  وفي هذا الس

رقاأحمَّــد مصــطفى  َّ ذي كــان يـرى بجواز التَّأمين التَّجاري ) رحمه االله( ١الز َّ ال
يه أيضاً بالتَّأمين الاسترباحي  بشرط خل ِّ ذي يسم َّ با وهال ِّ  . من الر

َّ ذلـك عـلى أسـاس صـيغة الوكالـة أو . ٧ بعد استحقاق المساهمين لأجرتهم سواء تـم
إذا و. أو المضاربة تكون غير جـائزة الوكالة إنَّ أي مشاركة أخرى عبرالمضاربة ف

 َّ َّ وجـل َّ ذلك فيكون فيه مخالفـة  لقـول االله عـز ولا تـأكلوا أمـوالكم بيـنكم "تم
 .   ٢"بالباطل

ع به.    ٨ َّ ذي يدفعه المشتركون هو قسط متبر َّ وصـيغة هـذا التَّـبرع  ،إنَّ قسط التَّأمين ال
ٍ منه حسب احتي" :هي وهذا يعنـي . "اج صندوق التَّأمينمتبرع به كله، أو بجزء

تي دفعهـا  َّ ى من أقساط التَّأمين ال َّ د أنَّ ما تبـق يغة يؤكِّ ِّ أنَّ الجزء الثَّاني من هذه الص
سواء  يجب أن تعود لمن دفعوها لا لغيرهم، تركون في حالة عـدم الحاجة إليهاالمش

                                                        
  .وما بعدها ٥٠الشيخ مصطفى أحمد الزرقا، نظام التَّأمين، دار الفكر، دمشق، ص  ١
 .١٨٨سورة البقرة الآية  ٢
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ي هذه الأقساط أكان هذا الغير  منــفرداً  ِّ ا في متبق وبالتَّالي إذا وجـب . أم مشاركً
ي من أقساط التَّأم ِّ لهم عوائد  وجـب كذلك أن ترد، ين للمشتركينرد الجزء المتبق

ا ناتجة من أقساط التَّـأمين ولـيس مــن  َّ تهم من استثمار أقساط التَّأمين؛ لأنه َّ حص
والتَّابع يتبـع المتبـوع، كـما تقـول ، وهي بالتَّالي تعتبر تـابعة للأقساط .رأس المال

َّةب  ١."التَّابع تابع": ذلك القاعدة الفقهي
الفائض  -والقواعد المتفرعة منها على موضوعنا "التَّابع تابع"وبتطبيق قاعدة      

ن لهم من أرباح  -التَّأميني وأقساط التَّأمين َّ ة المؤم َّ فإنَّنا نجد أنَّ التَّابع هو حص
ا لنظام المضاربة، بينما المتبوع استثمار أقساط  التَّأمين بأقساط التَّأمين نفسها وفق

ن لهم من أرباح  ِّ هو أقساط التَّأمين؛ لذا يستوجب إلحاق، أو إضافة حصة المؤم
أي أنَّ التَّابع يتبع المتبوع  ،"التَّابع تابع"استثمار أقساط التَّأمين عملا بقاعدة 

ن لهم ِّ  .نيوأن مجموعهما  ما نسميه بالفائض التَّأمي ،وكلاهما يتبعان للمؤم
ة القول إنَّ المساهمين يستخدمون نموذج الإجارة أو الوكالة في وخلاص

ً كانوا بصفتهم  ً على ذلك يأخذون الأجرة سواء إدارتهم لمحفظة التَّأمين، وبناء
م يستخدمون  وأ أجراء َّ ن لهم نظير إدارتهم لمحفظة التَّأمين، كما أنه َّ وكلاء عن المؤم

ً عليه  يحصلون على نسبة نموذج المضاربة في إدارتهم استثما ر أقساط التَّأمين، وبناء

                                                        
ة، دار القلم، دمشق، ط  ١ َّ رقا، شرح القواعد الفقهي َّ د الز َّ يخ محم ِّ يخ أحمد بن الش ِّ . ٢٥٣م، ص ١٩٨٩، ٢الش

رقا الأب ونشير إلى هذا المرجع في َّ  .العزو اللاحق بالز



٤٨  ٢، العدد١٨المجلددراسات اقتصادية إسلامية،   

شائعة من أرباح استثمار أقساط التَّأمين نظير إدارتهم لاستثمار أقساط التَّأمين 
قاً  فْ َ ه لا يجوز لهم أنَّ يأخذوا شيئاً من الفائض التَّأميني و َّ بصفتهم المضارب؛ فإن

د مع عدم المفسدة للعق لصيغة الوكالة، أو الإجارة بسبب الجهالة في الأجرة
عي َّ غ الشر ِّ قاً لصيغة المضاربة بسبب فساد المضاربة نتيجة  ،وجود المسو فْ َ أو و

عي َّ غ الشر ِّ ي المضارب وانتفاء المسو ِّ  . لتعد
ورة الممنوعة، أو غير الجائزة لمشاركة المساهمين في و         ُّ ُمثَّل لنا الص م ي َّ ما تقد

 .الفائض التَّأميني
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َّانيالف  صل الث
ر المقترح لمشاركة المساهمين ُّ  التَّصو

 في الفائض التَّأميني
مة ِّ  مقد

َّة غات شرعي ِّ دناه بمسو َّ ذي تبنيناه، وعض َّ أي ال َّ غم من الر ُّ تمنع  مشاركة  ١على الر
 ٍ حسب نظام الإجارة أو  المساهمين في الفائض التَّأميني بعد ما يأخذون من أتعاب

فْ  َ ابقالوكالة والمضاربة و َّ ون شيئاً من  ،قاً لما ذكرناه في الفصل الس ُّ م لا يستحق َّ فإنه
الفائض التَّأميني، نسبة لثبوت المفسدة المتمثِّلة في أكل المال بالباطل بسبب مشاركة 

                                                        
َّة لممارسة التَّأمين، ص . د١ عي َّ ير، الاعتبارات الشر َّ نظر تعقيب فضيلة الأستاذ الدكتور اكذلك . ١٠٢الضر

ير  َّ يخ الضر َّ حيلي على بحث فضيلة الش ُّ َّة لممارسة التَّأمين"وهبة الز عي َّ ذي شارك به في  "لاعتبارات الشر َّ ال
 َّ تي انعقدت بالخرطوم في الفترة منندوة التَّأمين الت َّ كذلك راجع . ٦: ص م،٢٠٠٤فبراير ١٦-١٤كافلي ال

ة  َّ تي كونتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامي َّ َّة ال عي َّ ذي أعدته اللجنة الشر َّ التَّقرير ال
كتور عبد الستار أبوغدة وعضوية عدد من العلما ُّ ء أعضاء هيئات الرقابة ومقرها البحرين برئاسة الد

جربة الماليزية في مشاركة المساهمين في الفائض التَّأميني وفقا لصيغة  َّ ذي تتبعه الت َّ َّة  لتقييم  النظام ال عي َّ الشر
َّتي أرسلها لي  .المضاربة وقد بينت اللجنة عدم جواز هذه المشاركة، وبكل أسف فقدت نسخة التَّقرير ال

تار َّ أبوغدة واتصلت بالهيئة عبر بعض الأصدقاء بالبحرين ولم يجدوها ولعل  فضيلة الدكتور عبد الس
تي لا شك يذكرها َّ علما بأن هذا اللجنة المعني تم .فضيلة الدكتور أبوغدة قد نجد عنده هذه الوثيقة ال

 .لهيئةل عاما اتكوينها  خلال فترة عمل البروفسير رفعت عبد الكريم أمين
 



٥٠  ٢، العدد١٨المجلددراسات اقتصادية إسلامية،   

ا لصيغة الوكالة، أو المضاربة ً ق فْ َ َّ لنا أنَّ هذه . المساهمين في الفائض التَّأميني و وتبين
َّ من منعهاوشرعاً  غير جائزةفي تجارب التَّأمين الإسلامي  المشاركة المطبقة حالياً   . لابد

تحارب التَّأمين الإسلامي نجد أنَّ أصحاب رأس المال الدول التي في بعض  و
َّة بالقدر  يشكون من عدم استفادتهم من استثمار رأس مالهم في شركات التَّأمين الإسلامي

ذي يشجعهم  َّ َّ  علىال َّة في شركة التَّأمين الإسلاميالاستمرار في العملي  .ة الاستثماري
ة من وراء حث وتشجيع المستثمرين الحاليين إشك  لا َّ نَّ هنالك مصلحة عامة وخاص

َّة مع الالتزام بالنَّواحي ذَ والآخرين الّ  ين يرغبون في تأسيس شركات التَّأمين الإسلامي
كة بما في ذلك تحقق المصل َّ َّة في كل أنشطة الشر عي َّ ة بالمستثمرينالشر َّ  .حة الخاص

ي إلى تحقيق المنفعة و َّ ية البحث عن بدائل شرعية تؤد ِّ َّ لنا أهم م يتبين َّ ممَّا تقد
َّة يعة الإسلامي َّ َّ تتعارض مع أحكام الشر  .بالنِّسبة للمساهمين بشرط ألا

م مقترحاً ليكون البديل للنَّماذج المطبقة اليوم ويشاركو ِّ  لما سبق ذكره؛ فإنَّنا نقد
بموجبها المساهمون في الفائض التَّأميني بصورة غير مشروعة كما بينَّا ذلك في الفصل 

ابق َّ فْق مقترحنا هذا يمكن أن يشارك المساهمون في الفائض التَّأميني بموجب . الس َ وو
تي تستخدم الآن من جانب مؤسسي شركة التَّأمين  َّ يغ ال ِّ َّة أخرى غير الص صيغة شرعي

 .والوكالة والمضاربة الإجارة ذلك صيغونعني ب. الإسلامي
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ل َّ  المبحث الأو
َّذي نبني عليه التَّصور المقترح لمشاركة  الإطار ال

 المساهمين في الفائض التَّأميني وشروطه 
غني عن البيان القول بأنَّ مقترح مشاركة المساهمين في الفائض التَّأميني حتَّى 

عي له يتوافر  َّ يعة وض يحتاج إلىالقبول الشر َّ ع إطار تتسق شروطه مع أحكام الشر
ُول ليكون البديل لما هو مطبق اليوم ب َ رات الطَّرح والق ِّ  .الإسلامية وتتوافر فيه مبر

لتحديد هذا الإطار وشروطه نستحضر مشاركة المساهمين في الفائض و
َّة على أمل أن يكون في إطارنا  عي َّ المعني التَّأميني وعلل عدم قبولها من النَّاحية الشر

ل به ركب التَّأمين الإسلامي منزلاً مباركاً  ِ نزْ َ ق المخرج المقبول شرعاً وي ِّ  .وشروطه ما يحق
َّة،  ويتشكَّل إطار مشاركة المساهمين في الفائض التَّأميني من شرائط محورها المشروعي
َّ صيانة التَّأمين الإسلامي وضمان سلامت ه ودرء المفسدة، وتحقيق المصلحة العامة، ثُم

ا تحقيق هذه الغايات فيكون عبر شروط الإطار التَّالية. وازدهاره َّ  :    أم
عي عند تطبيقها  .١ َّ َّة يتوافر فيها المقتضى الشر فق صيغة شرعي َ َّ المشاركة و أن تتم

بشرط ألاَّ تكون صيغة الإجارة، أو الوكالة، أو المضاربة كما وضحنا عدم 
يغ ِّ يغة المقترحة لهذه المشاركة . صحة مشاركة المساهمين وفقا لهذه الص ِّ ا الص َّ أم

ُعالة  . هي صيغة الج
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أن تكون مشاركة المساهمين في الفائض التَّأميني بموجب معيار تضع شروطه  .٢
قابة على التَّأمين، وتجاز  ،جهة محايدة َّ ونقترح أن تكون هذه الجهة هي هيئة الر

َّة العليا عي َّ قابة الشر َّ  .للتَّأمين، إن وجدت شروط هذا المعيار من هيئة الر

َّ يكون للمساهمين يدٌ البتة في تحديد هذه المشاركة في كل شروطها وأن تنفرد  .٣ ألا
قابة على التَّأمين لما لها من  ولاية على صناعة  َّ بوضعها وتطبيقاتها هيئة الر

 .التَّأمين

ضأن يكون ل .٤ ِّ وتحديد المشاركة من حيث  المشتركين دور واضح من حيث الر
وط ُّ قابة  الشر َّ تي تضعها هيئة الر َّ وط ال ُّ ة، بمعنى أن يقبلوا الشر ّ ومقدار الحص

ُول  ،على التَّأمين وكذلك مقدار الحصة المقترحة ب َ وبالتَّالي يكون لهم حق الق
فض والتَّعديل َّ  .والر

ِّ ذريعة استغلال أموال التَّأمين الإسلامي فيما  .٥ ي هذه المشاركة إلى سد ِّ أن تود
ق بالمشارك َّ ّ يتعل يخالف المقتضى  ، على نحوة في الفائض التَّأميني دون وجه حق

عي َّ ق بموجب هذه المشاركة درء المفسدة الحاصلة الآن المتمثِّلة في  ،الشر َّ وتتحق
 .مشاركة المساهمين في الفائض التَّأميني بدون مسوغ شرعي

ة وليس المصلحة    .٦ َّ يق المصلحة العام ِّ ي هذه المشاركة إلى تحق ِّ ة أن تؤد َّ الخاص
 .بالمساهمين وحدهم

 . أن يغلب جانب تحقيق المصالح على جانب المفاسد في هذه المشاركة .٧

لة بصناعة التَّأمين .٨ ِّ  .أن ينتج من هذه المشاركة منافع لكل الأطراف ذات الص
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ُعالة  .٩ ا لصيغة الج قً فْ َ ق بموجب مشاركة المساهمين في الفائض التَّأميني و َّ أن  يتحق
ُ من بس قابة والإشراف على قطاع التَّأمين بصورة أفضل التَّمكين َّ ط سلطان الر

فافية َّ  .ممَّا هو متاح اليوم بما يضمن جودة الأداء وتحقيق الش

ُعالة إلى وقف  .١٠ ي مشاركة المساهمين في الفائض التَّأميني وفقا لصيغة الج َّ أن تؤد
لتَّأمين شكوى المساهمين من عدم وجود المنفعة من وراء الاستثمار في شركات ا

ضا ِّ وإن لم تؤد إلى وقفها نهائيا؛  .بالنَّسبة لهم الإسلامي، وبالمقابل تحقيق الر
 .فحتما ستقللها

َّة؛ فقد       عي َّ يغة الشر ِّ ل المتمثِّل في الص َّ ط الأو َّ ق بالشر َّ ياق وفيما يتعل ِّ وفي هذا الس
َّة مشاركة المساهمين في الفائض التَّأميني َّ عملي قاً لصيغة  اقترحنا أن تتم فْ َ و

ُعالة المعروفة في الفقه الإسلامي راسة . الج ِّ وسنتعرض في هذا الجزء من الد
عي لهذه المشاركة من حيث كونها  َّ ُعالة مع التَّقييم الشر لشرح موجز لصيغة الج

ا-تسدُّ ذريعة أكل أموال التَّأمين الإسلامي بالباطل  ً ، وتحديد -المطبقة حالي
ب على هذ ِّ ُعالة من حيث الإيجابيات الأثر المترت ه المشاركة وفقا لصيغة الج

قابة على التَّأمين، وهل  َّ لبيات، وتحديد دور المشتركين، ودور هيئة الر ّ والس
ِّنه عبر المحاور  تفضي هذه المشاركة إلى تحقيق المصلحة العامة؟ وهذا ما نبي

 :التَّالية
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 المبحث الثَّاني
 لمساهمينمشاركة ا

عالة ُ قاً لصيغة الج فْ َ  في الفائض التَّأميني و
ط  والمختصر غير المخل صيغة  َّ ح المبس َّ في هذا المبحث نتناول بالشر
تي نحن بصدد استخدامها في تطبيق مقترحنا الخاص بمشاركة  َّ ُعالة ال الج

يغة ال ِّ قة بهذه الص ِّ َّة المساهمين في الفائض التَّأميني من حيث الأحكام المتعل عي َّ شر
وذلك بهدف الإلمام بها عند حديثنا عن هذه  ،المعروفة في الفقه الإسلامي
يغة وبناء مقترحنا عليها ِّ  . الص

 
ل َّ  المطلب الأو

عالة ُ  التَّعريف بالج
وهو يشمل التَّعريف  ،معروف أنَّ العقود في الفقه الإسلامي تبدأ بالتَّعريف

ذي يعرف أي َّ غوي والتعريف الفقهي ال وفيما يلي نتناول . ضاً بالتَّعريف الاصطلاحياللُّ
َّة َّة والاصطلاحي لغوي ُّ ُعالة من النَّاحية ال  . التَّعريف بالج
ل َّ  الفرع الأو

غوي ُّ  التَّعريف الل
ها لها العديد من المعاني حسب استعمالها في  ِّ م َ كلمة جعالة بكسر الجيم، أو ض

ُ  يصمعنى التَّخصالكلام ونذكر بعضاً من هذه المعاني فهي تستعمل ب كقولك جعلت
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ار لك، أو هذا القلم جعلته لأحمد ونحو ذلك َّ ه كما  .هذه الد َّ ير َ وقد تستعمل بمعنى ص
َّاً " :في قوله تعالى ً،  "وجعلني نبي ا َّ ني نبي َّ فجعلهم كعصف "كقوله تعالى وأي صير

هم االله تعالى عصفاً  "مأكول َّ  .١أي صير
ُعل، أو ُعالة، أو الج عالة، والج ِ يلة هي الج ِ ما يجعل للإنسان على فعل شيء، : أو الجع

الإنسان لغيره نظير عمل يقوم  ٢أو ما يعطيه للإنسان على أمر يفعله، وأيضاً ما يعطيه
 .به

 
 الفرع الثَّاني

 التَّعريف الاصطلاحي

مصادر الفقه المقارن بالعديد من وتذخر مصادر مذاهب الفقه الإسلامي 
 ٍ َّة التَّعريفات؛ وباستعراض بعض ؛ المالكي ا  ٣من هذه التَّعريفات نجد أنَّ َّ فونها بأنه ِّ عر ُ ي

                                                        
ذ ١ َّ ذي لا شيء فيه وهو تبن والعصف هو إما الورق ال َّ خصيب فيؤكل، أو هو ال َّ رع قبل الت َّ ي يقطع من الز

يح ِّ رع وورقه تعصفه الر َّ ة . راجع د. لعل هذا هو الأقرب  ،الز َّ أحمد علي الإمام، القرآن الكريم بحاشي
حق ، ونشير إلى هذا المرجع في العزو اللا٦٠١مفاتح فهم القرآن، مصحف أفريقيا، الخرطوم، بدون،  ص 

 .بدكتور أحمد على الإمام، مفاتح فهم القرآن

حيلى، الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر، ط . د.أ ٢ ُّ ، ونشير إلى ٥/٣٨٦٤م، ص  ١٩٨٩، دمشق، ٣وهبة الز
حيلي، الفقه الإسلامي وأدلته.د.أ ـهذا المرجع في العزو اللاحق ب ُّ  .وهبة الز

 .٥/٣٨٦٤ه، ص  وهبة الزحيلى ، الفقه الإسلامي وأدلت.د.أ ٣
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اردة، أو : مثل قول القائل ،"الإجارة على منفعة مظنون حصولها" َّ َّ لي دابتي الش من رد
ائع، أو بنى لي هذا الحائط؛ فله  َّ كذا ألف جنيه، أو ألف  –أي جعلت له  - متاعي الض

ص للمتسابقين والنَّاجحين في وذات المعنى يشمل م. دينار ونحو ذلك َّ ا يخص
مثال  ،الامتحانات، وكذلك ما يجعله القائد لجنده من مبلغ، أو سهم معين من الغنيمة

لاح : ذلك إذا قال ِّ ً له كذا، أو من يسقط طائرةً له كذا، أو من يأتي بالس ا َّ من يقتل عدو
ي أيضاً يدخل في هذا المعنى ما يج. له كذا دبابة مثلاً  - الفلاني  ِ ف ُ عل للطَّبيب إذا ش

َّات ونحو ذلك ياضي ِّ ؛ كتحفيظ القرآن، أو شرح الر َّ . المريض، أو المعلم لتعليم علم معين
َّة افعي َّ ا عند الش َّ ، ": فهي ١أم َّ َّ معلوم، أو مجهول لمعين وض معلوم على عمل معين ِ التزام ع

ُعل، أو ا "أو مجهول ض، أو الج َ و ِ لمكافأة معلومة لأداء وهذا التَّعريف يفيد أن يكون الع
وض معين معلوم لعمل مجهول ِ  .عمل، وقد يكون العكس وهو الالتزام بع

ا َّ فوها بأنه َّ يعة فعر ِّ جل ": أما الش َّ تي، أو فعل كذا : قول الر َّ َّ عبدي أو ضال من رد
َّل، ويجوز أن يكون  ُّ على كل عمل مقصود محل ُول، ويصح ب َ فله كذا، ولا يفتقر إلى الق

 ."٢العمل مجهولاً 

                                                        
ة، دمشق، ط .د ١ َّ افعي، دار العلوم الإنساني َّ ن وآخرون، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الش ِ ، ١مصطفى الخ

 .، ونشير إلى هذا المرجع في العزو اللاحق بالخن، وآخرون، الفقه المنهجي١٣٩م، ص ١٩٨٩

ُعالة والاستصناع. د ٢ مي للتَّنمية، المعهد الإسلامي للبحوث منشورات البنك الإسلا ،شوقي أحمد دنيا، الج
ُعالة . د ـونشير إلى هذا المرجع في العزو اللاحق ب. ٩، ص ١٩٩١والتَّدريب جدة  شوقي دنيا، الج

  .والاستصناع
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ُعالة شرعاً هي ٍ معلوم على عمل  ": وعند علماء الفقه المقارن؛ الج وض ِ التزام ع
التزام مال معلوم نظير عمل  ": ، كذلك هي"١معين معلوم، أو مجهول، عسر علمه

 .٢"معين معلوم، أو لابسته جهالة
ُعالة؛  ص جائزة،  :نحواعتاد الفقهاء أن يضربوا الأمثلة لعقد الج َّ جعل أو خص

ِّ العبد الآبق  أو اردة، وفي حالات رد َّ ائعة، أو الش َّ ابة الض َّ ِّ الد أي ( مكافأة في حالة رد
 ).الهارب

ا؛ الوعد بالجائزة ، وبالتَّالي ٣أما عند فقهاء القانون      َّ ُعالة بأنه ف الج َّ ؛ فتعر
ُعل"تصبح كلمة   ."المكافأة "، أو"الجائزة "معناها  "الج

الفة َّ َّ جزاء : نقول من التَّعريفات الس عل معين ُ ُعالة هي التزام بدفع ج إنَّ الج
َّ مجهول ، أو  معلوم، أو عمل معين َّ أو هي وعد بجائزة معلومة، أو . انجاز عمل معين

ً مجهولاً  ، أو أمرا ً معلوماً ي أمرا ِّ وفي كل الأحوال قد يكون . مكافأة معلومة، لمن يؤد
َّة؛ كأ ً، أو مجهولاً جهالة جزئي َّ العمل معلوما ٌ من العمل كقولك من رد علم جزء ُ ن ي

َّ عبدي الآبق فلان فله كذا وكذا ونحو ذلك . بعيري الأبيض فله كذا وكذا، أو من رد

                                                        
حيلى، الفقه الإسلامي وأدلته، ص. د.أ ١ ُّ  ٥/٣٨٦٤وهبة الز

َّة طبعة بنك البر ٢ عي َّ يخ علي الخفيف، أحكام المعاملات الشر ِّ ، ٥٠٧كة الإسلامي البحرين، بدون، ص الش
ةـ ونشير إلى هذا المرجع في العزو اللاحق ب َّ عي َّ    .الخفيف، أحكام المعاملات الشر

حيلى، الفقه الإسلامي وأدلته، ص . د.أ ٣ ُّ  .٥/٣٨٦٤وهبة الز
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ائعة، أو بعيري : أيضاً قد يكون العمل مجهولا جهالة تامة؛ كقولك َّ من رد دابتي الض
ارد، أو عبدي الآبق؛ فله كذا وكذا َّ  .الش

 
 المطلب الثَّاني

عالةمشرو      ُ َّة الج  عي
ة  َّ ُعالة وقد خالفهم الأحناف والظَّاهري َّة الج  .يرى جمهور الفقهاء مشروعي

َّة : وهم ١واستند جمهور الفقهاء ق بمشروعي َّ َّة، والحنابلة فيما يتعل افعي َّ َّة، والش المالكي
 َّ َّ وجل ُعالة؛ إلى قول االله عز َ  "عقد الج ِ لم َ ِ و ك ِ َ الملَْ اع َ و ُ ُ ص د ِ ق فْ ْ نَ ُوا ال اْ قَ نَ َ أ َ ٍ و ير ِ ع َ ُ ب ل ْ ِ ِ حم ه ِ اء ب َ ن ج

 ٌ يم ِ ع َ ِ ز ه ِ  .٢"ب
نة ا َّ ذي يرويه أبكما استندوا على ما جاء في الس َّ رة للحديث ال َّ سعيد الخدري  ولمطه

قية بالقرآن حيث جاء به  ُّ ق بجواز أخذ الأجرة عن الر ِّ أنَّ : عن أبى سعيد الخدري"المتعل
َّ االله ع َّاً من أحياء العرب، فلم أناساً من أصحاب رسول االله صلى ليه وسلم أتوا حي

ِّد أولئك، فقالوا ُدغ سي روهم، فبينما هم كذلك إذ ل ْ ق ُ ؟ فقالوا: ي ٍ لم تقرونا، : هل فيكم راق
ِّ القرآن  علاً، فجعلوا لهم قطيع شاء، فجعل رجل يقرأ بأم ُ فلا نفعل، أو تجعلوا لنا ج

جل، فأت)الفاتحة( َّ اء فقالوا، ويجمع بزاقه، ويتفل، فبرأ الر َّ لا نأخذها حتَّى : وهم بالش
                                                        

حيلى، الفقه الإسلامي وأدلته، ص . د.أ ١ ُّ ، ١٣٩: صالخن وآخرون الفقه المنهجي، . ، د٥/٣٨٦٤وهبة الز
ة، ص َّ عي َّ  .٥٠٧:الخفيف أحكام المعاملات، الشر

  .٧٢سورة يوسف الآية  ٢
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َّ االله عليه وسلم  َّ االله عليه وسلم من ذلك، فسألوا رسول االله صلى نسأل رسول االله صلى
ا رقية: عن ذلك، فضحك، وقال َّ .  "١خذوها واضربوا لي فيها بسهم .وما أدراك، أنه

يخان  َّ ذي يرويه الش َّ َّ االله عليه وسلم ال ه قالكذلك حديث المصطفى صلى َّ من قتل : أن
ً فله سلبه  .٢"كافرا

ُعالة عقد جائز بسند شرعي من نصوص القرآن الكريم  نة وإذن الج َّ من الس
رة َّ  .المطه

ُعالة         م يتَّضح لنا أنَّ هناك حاجة تدعو إلى استخدام عقد الج ِّ د المتقد َّ من السر
ر في بعض الأحيان تطبيق عقد الإجارة، لصعوبة تطبيق أحكام الإجارة على  حيث يتعذَّ

َّة ُعالة، بينما و .الحالة المعني ُّ في الج ا لا تضر َّ ق بجهالة العمل والمدة لأنه َّ ذلك فيما يتعل
ُعالة عقد غير لازم وهى  ،العكس تماماً في الإجارة بسبب أنَّ الإجارة عقد لازم بينما الج

َّ  ،بالتَّالي رخصة اتفاقاً لما فيها من الجهالة  .ارع بهاوأجيزت لإذن الش

                                                        
م، كتاب ١٩٩٩، ١عبداالله بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، دار الفكر، بيروت، ط  الإمام أبو ١

قية حديث رقم  ُّ  ونشير إلى هذا المرجع في العزو اللاحق ،٤٣٣:، ص ٢٢٧٦الإجارة، باب ما يعطى في الر
 .صحيح البخاري ـب

هير بابن حمزة الحسيني الحنفي الدمشقي، أسباب  ورود  ٢ َّ ين الش ِّ د بن كمال الد َّ يف إبراهيم بن محم َّ الشر
ة، بيروت، دون َّ يف، المكتبة العلمي َّ ، وذكر المؤلف أن هذا الحديث رواه البخاري ومسلم تاريخ الحديث الشر

مذي عن قتادة الأنصاري  ِّ من  "كما أخرجه الإمام احمد وأبو داود عن انس في رواية البخاري وأبو داود والتر
 .٣/٢٢٨، ص "قتل قتيلاً فله سلبه 
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ا الأحناف       َّ فلا يرون جوازها لما يعتريها من الغرر المتمثِّل في جهالة العمل  ١أم
َّة العمل والمأجور   تي يشترط فيها معلومي َّ من، وقد قاسوا ذلك على الإيجارات ال َّ والز
ُعل  م أجازوا صورة منها من قبيل الاستحسان؛ وهي دفع الج َّ ة؛ غير أنه َّ والأجرة والمد

ِّ العبد الآبق عن َّة القمار والمخاطرة علاوة . رد ُعالة لعل َّ بعض فقهائهم عقد الج كذلك رد
ِّ العبد الآبق . على الجهالة ق برد َّ ه فله  "كما قال بذلك أحد علمائهم فيما يتعل َّ لو قال من رد

ً، لأنَّ العقد مع المجه ه أحدهم لا يستحق شيئا َّ ول كذا ولم يخاطب به قوماً بأعيانهم فرد
ُول كذلك ب َ ثم هذا تعليق استحقاق المال بالخطر، وهو قمار حرام . .. لا ينعقد وبدون الق

 .٢"في شريعتنا ولم يكن حراماً في شريعة من قبلنا
ه ما هو إلاَّ إجارة؛ إذ        َّ ُعالة غير جائز لأن ه في إإذن الأحناف يرون أنَّ عقد الج َّ ن

ا في حالة تعيين الطَّرف الثَّاني ) املالع(حالة عدم تعيين الطَّرف الثَّاني  َّ تكون باطلة، أم
 .نجاز العمل ما زال موجوداً إفهي فاسدة؛ لأنَّ احتمال ) العامل(

                                                        
حيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ص.د.أ ١ ُّ ُعالة  والاستضاع، ص. د ٥/٣٨٦٤:وهبة الز   .٨: شوقي دنيا ، الج

َّة شوقي دنيا هذا القول للإمام ال. ، وقد نسب د٨، ص نفسه المرجع السابق ٢ خسي أحد فقهاء الحنفي َّ سر
َّة للمذهب الحنفي "المبسوط"وصاحب كتاب   .وهو من أهم كتب الفقي
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غم مما وقفنا عليه من رأي للأحناف؛ فإنَّ بعض علمائهم أجاز عقد على و ُّ الر
ُعالة بصورته المعروفة اص: وهما ،الج َّ  ١.ابن الحسن والجص

ا وعد وليس عقدأما الظَّاهرية ف َّ ، ويلزم الوفاء بالوعد، وفي ذلك يقول اً يرون أنه
ُعل على أحد، فمن قال لآخر "إمام المذهب الظَّاهري ابن حزم  إن : لا يجوز الحكم بالج

َّ درهم وما أشبه هذا : جئتني بعبدي الآبق فلك دينار، أو قال إن فعلت كذا وكذا علي
وفي قول آخر منسوب  ٢"لو وفى بوعده يقض عليه بشيء، ويستحب لم ،فجاءه بذلك

، أو له كذا ":لابن حزم قال ٌ َّ عبدي، أو وجد لي متاعي، فله عندي دينار َّ علي من رد
ي بوعده، وليس بواجب الوفاء: وكذا، لا يجب عليه شيء، قال ِ ف َ  ٣"يستحب له أن ي

ُعالة عنده ليست بعقد وإنَّما هي مواعدة بحتة ا إذ. وهذا يعني أنَّ الج َّ ا كان العمل أم
ً والطَّرف الثَّاني  دا َّ معيناً وقد قبل عرض الجاعل، فهي عند ذلك ) العامل(معلوماً ومحد

 .تكون إجارة ملزمة
ُعالة  ز عقد   الج ِّ َّتي  تجو َّة، ال م على آراء جمهور المذاهب الفقهي ِّ د المتقد َّ تضمن السر

َّة، والحنابلة، و افعي َّ َّة، والش ة؛ المالكي َّ َّةوهم الأكثري يعة، وبعضاً من فقهاء الحنفي ِّ أما . الش
                                                        

ابق، ص   ١ َّ ار . ود ٨المرجع الس َّ ير، الغرر وأثره في العقود الفقه الإسلامي، الد َّ د الأمين الضر َّ ديق محم َّ الص
َّة للكتب، الخرطوم، ودار الجيل، بيروت، ط   وداني ُّ ، ونشير إلى هذا المرجع في ٤٩٣ص  .م١٩٩٠، ٢الس

ير، الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي.د ـالعزو اللاحق ب َّ  .الضر
ُعالة والاستصناع، ص.د ٢  . ٩: شوقي دنيا، الج

ابوني، فق ٣ َّ د على الص َّ   .١٠٩: ، صتالمعاملا همحم
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ُعالة ما هي إلاَّ إجارة؛  ذين قالوا بعدم جوازها وهم الأحناف، فقد رأوا أنَّ الج َّ ال
ُعالة؛ أصبحت عندهم غير جائزة؛ فهي  وبتطبيق أحكام الإجارة على طبيعة عقد الج

ِّ العامل ين ُ َّ العامل، وتارة فاسدة إن ع عين ُ  .لاحتمال إتمام العمل تارة باطلة إن لم ي
ذين  َّ َّة ال ذين رأوا بجوازها، ويلحق بالأحناف الظَّاهري َّ ويستثنى منهم بعض علمائهم ال

ا مواعدة وليست عقدإقالوا  َّ  .اً نه
َّة؛  نَّ رأى جمهور الفقهاء هو الأصوب إوواضح من شرحنا لهذه الآراء الفقهي

َّة من القرآن الكري ُعم بنصوص شرعي م بيان لأنَّ موقفهم د َّ رة كما تقد َّ نة المطه َّ م والس
 .ذلك

 
َّالث  المطلب الث
عالة ُ  شروط الج

ُعالة ما يلي ١يشترط  :لإتمام عقد الج
َّة .١ َّة والحنابلة لا: الأهلي افعي َّ َّ أن يكون الجاعل                                  فعند الش بد

ا ، عاقلاً، رشيدً ب .بالغاً َّ ا . ي والمجنونوبالتَّالي فهم يستبعدون الص َّ أم
ا التَّكليف فهو  َّ ز، وأم ِّ بي الممُي َّ َّة فتصح عندهم من الص َّة والحنفي المالكي

ز. شرط لازم ِّ بي الممُي َّ عالة الص ُ ُّ عندهم ج  .وبهذا تصح

                                                        
حيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ص . د.أ ١ ُّ  ١٤٠ن وآخرون، الفقه المنهجي، ص الخ. ، د ٥/٣٨٦٤وهبة الز

ُعالة  والاستضاع، ص . وما بعدها ، د  .وما بعدها ١٢شوقي دنيا، الج
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، فإذا ما أفضى إلى نزاع بسبب الجهالة لزم أجر  .٢ ُعل معلوماً أن يكون الج
ُ . المثل إذا قام العامل بالعمل ُعالة وإن كان الج عل مجهولاً فسد عقد الج

وض ِ مثال ذلك من قال من وجد سيارتي فله ثوب، أو نحو . لجهالة الع
ُعل أي الأجر حراماً كالخمر لنجاستها، أو . ذلك ولا يجوز أن يكون الج

ا لعدم القدرة على تسليم المغصوب ً ُعالة إذا جعل . مغصوب ُّ الج وتصح
 َّ َّاً وإن ُلاً لعمل ليس له شخصي َّ على : ما لغيره، كقولكالجاعل جع من رد

َّ ألف جنيه فإذا أنجز العامل العمل المطلوب؛ وجب . أحمد ضالته له علي
ُعل وليس على المالك  .على الجاعل الج

ه يلزم وصفه، وإلاَّ كان  ١\٢ َّ ً غير أن ُعل مالاً منتقدا يجوز أن يكون الج
ُعل بعضاً من المال . للعامل أجر المثل ائع، و يجوز أن يكون الج َّ الض

ً من الإنتاج مثل  ُعل جزءا كما يجوز لدى بعض الفقهاء أن يكون الج
أي نقله عن . من حصد لي حقلي هذا فله نصفه: قولك َّ وهذا الر

الإمام مالك؛ الإمام سحنون وهو أحد فقهاء المذهب المالكي في 
هير  َّ نة الكبرى "كتابه الش َّ  ١."المدو

                                                        
وما بعدها، ونشير  ٣/٤٣٠تاريخ، صالإمام  سحنون بن سعيد التَّنوخي، المدونة الكبرى، دار الفكر، دون ١

  .الإمام سحنون، المدونة الكبرىـ إلى هذا المرجع في العزو اللاحق ب
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ُعل ٢\٢ ق بتعجيل الج َّ ه إذا اشترط ذلك إيرى الفقهاء ف أما فيما يتعل َّ ن
ه جمع بين عقدين جعالة وسلف، وهو ممنوع َّ ؛ لأن ُّ ه . فلا يصح َّ غير أن

وفي ذلك يقول الإمام القيرواني في كتابه . يجوز التَّعجيل بغير شرط
باني( َّ ذي نقله لنا د) كفاية الطَّالب الر َّ من  ": شوقي أحمد دنيا. ال

وط  ألاَّ ينقد  ِّ فعأي ي(الشر َّ ُّ العمل ) عجل الد بشرط، إذ قد لا يتم
علاً، وتارةً سلفاً  ُ ويجوز النَّقد بغير شرط إذ لا .  فيكون تارةً  ج

وعموما فإنَّ الأصل أن يحصل العامل على الأجر، أو . ١"محذور فيه
ُعل عند   .نجاز العملإالج

ُ  ،أن يكون العمل، أو المنفعة معلومة حقيقة .٣ ً، فلا تجوز الج عالة مباحة شرعا
ر  ُّ حرة؛ لتعذ َّ خص، ولا على إبطال سحر الس َّ ِّ من الش ن ِ على إخراج الج

ُعالة فيما هو . معرفة النَّتيجة والقاعدة في . محرم نفعهكذلك لا تجوز الج
ض عليه في الإجارة، جاز أخذ إ"ذلك؛ هي َ و ِ نَّ كل ما جاز أخذ الع

ض عليه  َ و ِ ُعالة، وما لا يجوز أخذ الع ض عليه في الج َ و ِ في الإجارة، لا الع
ُعل عليه، لقوله تعالى ْ عَ : (يجوز أخذ الج اونُوا َ ع لاَ تَ َ ِ و ان َ و دْ ُ ع ْ ال َ مِ و ْ ث ِ َ الإ  ")لى

َّة ُعل كحفر الآبار في  ": وهي ،وهناك إضافة للمالكي ُّ ما جاز فيه الج كُل
ُّ ما جازت فيه  فلاة، جازت فيه الإجارة، وليس العكس، فليس كُل

                                                        
ُعالة والاست. د ١  .١٣اع، ص صنشوقي دنيا، الج
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ُعل ولا يأخذ  .بلإمثال ذلك بيع سلع من ثياب و. "الإجارة، جاز فيه الج
دة  ِّ لع بمنزلة عقود متعد ِّ د الس ُعل إلاَّ على بيع الجميع لأنَّ تعدُّ العامل الج

ُعل في كل سلعة بانتهاء عملها وما شابه ذلك ُّ الج ُّ ". يستحق وهنا تصح
، من ناحية المحل والمعقود عليه ُّ ُعالة، فالإجارة أعم . الإجارة دون الج

 َّ ُعالة فيما ذكروالس ُعالة تكون فيما لا يحصل : بب في عدم صحة الج أنَّ الج
للجاعل نفع إلاَّ بتمام العمل، وهذه الأمور يبقى فيها للجاعل منفعة إذا لم 

َّ العامل العمل  ."يتم

ُعالة .٤ َّة لا يشترط تحديد الأجل: تحديد أجل الج بينما يرى . عند المالكي
ُّ عندهم  همبعض ة والعملعكس ذلك؛ إذ يصح َّ  .الجمع بين تقدير المد

عل معين لقاء : الجاعل .٥ ُ ذي أفصح عن التزامه بج َّ نجاز إوهو المعطي ال
، أو مجهول َّ ُعالة ويشترط في الجاعل . عمل معين ودون الجاعل لا تقوم الج

، أو  َّاً َّة، ويجوز أن يكون الجاعل شخصاً طبيعي أن يكون كامل الأهلي
اً  َّ  .اعتباري

خص المجتعل أي الآخذ وهو العاملوهو ا: المجعول .٦ َّ كون ويجوز أن ي. لش
، أو مشتركاً  عاملاً ) أي العامل(المجعول  ، أو مبهماً َّناً وبحسبان أنَّ . معي

كن الأساسي لعقد ا ُّ ُعل هو الر ذي التزم بالج َّ ُعالة، فإنَّ للعامل الجاعل ال لج
َّ و ،دور مهم ا  تتوق َّ ُعالة؛ لأنه ف على إنجاز دونه لا تكتمل صورة عقد الج
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ية العامل، أو  ِّ ُعل؛ وهنا يتَّضح لنا أهم َّ أخذ الج م َ العامل للعمل ومن ث
 .المجعول

يغة .٧ ِّ يغة تحتوى على الإيجاب والقبول بين الطَّرفين : الص ِّ معلوم لنا أنَّ الص
ُعالة يلزم فقط الإيجاب من  ه في عقد الج َّ وذلك لكافة العقود؛ غير أن

ُول م ب َ  .ن العاملالجاعل ولا يلزم الق
 

ابع َّ  المطلب الر
عالة ُ  النِّزاع في الج

وط ولكنَّها  ُّ يد من الشر ِّ ة تتضمن العد َّ إنَّ العقود في الفقه الإسلامي بصفة عام
يات وليس  َّ تتفق في الأحكام العامة لنظرية العقد، وهذا الاتفاق يكون من حيث المسم

تي قد تختلف من عقد لآ َّ يات ال َّ  .خر بحسب طبيعة العقدالتَّفاصيل لتلك المسم
ة في نظرية العقد في الفقه الإسلامي هو موضوع  َّ ومن بين هذه الأحكام العام

ُعالة إذا حدث بين الجاعل والمجعول . النِّزاع بين طرفي العقد ا النِّزاع في صيغة الج َّ أي (أم
ه الطَّرف الأساسي، إذ الأصل عدم١بقول الجاعل منه فيعتد) العاطي والآخذ َّ  ؛ لأن

مان، إلاَّ في حالة إبراز العامل لبينة دامغة َّ  .الض
 

                                                        
 .١٤٣الخن وآخرون، الفقه المنهجي، ص . د  ١
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 المطلب الخامس
عالة وا ُ  ١لإجارةمقارنة بين الج

ز كل  نعقدفيما يلي          ِّ مي ُ ُعالة والإجارة بهدف الوصول إلى ما ي مقارنة بين صيغتي الج
قاً للنِّقاط التَّالية ،ولإجلاء التَّشابه بينهما ،صيغة عن الأخرى فْ َ  : وذلك و

ً، أو مجهولاً  .١ ُعالة عقد بين طرفين يمكن أن يكون فيه الطَّرف الثَّاني معينا الج
ُعالة بالإيجاب بينما الإجارة عقد بين طرفين يلزم أن . لذا يكتفى في عقد الج

ُعالة  .يكون طرفي العقد معينين لا أحدهما، كما في الج

ُعالة عقد غير لازم،  .٢  .عقد لازمعلى العكس من ذلك فعقد الإجارة والج

ُعالة في الأصل يحصل عليه العامل عند إتمام عمله، ولو   .٣ الأجر في الج
ُعالة بينما الأجر في الإجارة يجوز أن يحصل عليه . اشترط تعجيله فسدت الج

ماً  َّ  .مقد

، أو مجهول، بينما لا تجوز الإجارة إلاَّ على  .٤ َّ تجوز الجعالة على عمل معين
 َّ  .عمل معين

ُعالة أن .٥  .يكون الجاعل غير المالك، بينما لا يجوز ذلك في الإجارة يجوز في الج

                                                        
حيلى، الفقه الإسلامي وأدلته، ص .د.أ ١ ُّ ُعالة والاستصناع، ص . د ٥/٣٨٦٤وهبة الز . د ١٦شوقي دنيا، الج

 .١٤٤الخن وآخرون الفقه المنهجي، ص 
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ُعالة والإجارة .٦ ُعالة يحتمل " :قال الإمام أحمد فيما في التَّفرقة بين الج إنَّ الج
ُعالة عقد  ة بخلاف الإجارة، كما أنَّ الج َّ فيها الغرر وتجوز جهالة العمل والمد

خول فيها مع الغرر ضرر بخلاف ا عقد  جائز فلا يلزمه بالدُّ َّ الإجارة فإنه
 .١"لازم فإذا دخل فيها مع الغرر لزمه ذلك

غم من  ُّ ُعالة عقد قائم بذاته ولا علاقة له بالإجارة على الر ختاماً نقول إنَّ الج
به بينهما َّ ة. توافر عناصر الش َّ ه لكل منهما أحكامه الخاص َّ وفي ذلك يقول الإمام ابن . بيد أن

ُعالة أصل في ذاتها ": رشد لا تقاس على الإجارة ولا تقاس الإجارة عليها، وإن الج
 .٢"أخذت شبها منها

ُعالة حسب طبيعة عقدها؛ فهي تشبه لحد كبير عقد  َّ لنا هو أنَّ الج ذي تبين َّ وال
َّة الغرر في كل وبالتَّالي  فهي العقد المناسب للأخذ به بهدف . التَّأمين؛ للجهالة، وعل
َّة . ض التَّأمينيحصول المساهمين على حصة من الفائ ولكننا نقف عند نقطة عدم معلومي

ُعل، أي الأجر  .الج
ذي  َّ ا لأحد فقهاء المسلمين وهو الإمام مالك ال ً َّنا أن هناك رأي كما سلف أن بي

الإمام مالك هذا قال به  يو أحد فقهاء المذهب المالكي، ورأنقله الإمام سحنون؛ وه

                                                        
د بن عبداالله بن قدامة ١ َّ د بن محم َّ ة، أبي محم َّ َّات الأزهري ، المغني، مكتبة النَّدوة الجديدة، بيروت، ومكتبة الكلي

ابن  ـ، ونشير إلى هذا المرجع في العزو اللاحق ب٥٤٢٧مسألة رقم ، ٦/٣٧٨م، ص ١٩٨٩، ٣القاهرة، ط 
 .قدامة، المغني

د، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دار الفكر، دون ٢ ّ  .٢/١٧٨، ص تاريخ ابن رشد الحفي
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أن  ١حزم الأندلسي؛ ويجوز عند هؤلاء الأئمةأيضاً الإمام أحمد بن حنبل والإمام ابن 
ً أو شائعاً  ى َّ ً مسم ً من الإنتاج؛ سواء أكان هذا الأجر جزءا ُعل، أو الأجر؛ جزءا يكون الج

والحصاد هنا غير معروف  "من حصد لي حقلي هذا فله نصفه": من الإنتاج كقولك
ُعل َّة؛ بمعنى أنَّ هناك جهالة في معرفة مقدار الج . سعر بيعه مجهول ، كما أنَّ القدر والكمي

ذي  إذن يوجد جهل تام َّ ُعل ال ٌ في مقدار الج ٌ تام ً عليه، يحصل جهل َّة الإنتاج وبناء في كمي
د  ِّ د ُ أيضاً هناك آراء لفقهاء آخرين؛ ترى بجواز تحديد %). ٥٠(أي  "بالنِّصف"ح

تج من العمل والإجارة والوكالة مما ين .٢الأجرة في عقد الإجارة والوكالة بنسبة مئوية
ذي يقوم به الأجير، أو الوكيلا َّ  .ويلاحظ هنا وجود الجهالة في أجرة الإجارة والوكالة ل

 
َّالث  المبحث الث

 شروط المعيار المقترح لمشاركة المساهمين
موذج المحاسبي لتطبيقه عالة والنَّ ُ قاً لصيغة الج فْ َ  في الفائض التَّأميني و

                                                        
 .٦/٨٢وما بعدها، وابن قدامة ، المغنى ص  ٣/٤٣٠الإمام  سحنون، المدونة الكبرى، ص ١
َّة على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق  ٢ عي َّ أحمد بن عبداالله القاري، كتاب مجلة الأحكام الشر

د إبراهيم أحمد على، تهامة ط. عبدالوهاب إبراهيم أبو سليمان ود.د ّ ابن  وفتاوى. ٢٤٦،ص ١٩٨، ١محم
وابن قدامة، ، ٣/٤٣٠والإمام سحنون، المدونة الكبرى ص وما بعدها ،  ١١٢و ٣٠/٦٧تيمية، ص 
دة، بيروت، ٦/٨٢المغني، ص  ّ د على بن أحمد سعيد بن حزم الأندلسي، المحلي، دار الآفاق الجدي َّ ، أبي محم

 .١٩٩و ٨/١٩٨، ص تاريخدون
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لة أسهم رأس المال في الفائض التَّأميني؛ إنَّ مقترح مشاركة المساهمين أي حم
ُكله؛ لا َّ  حتَّى يكون ناجحاً ويؤتي أ ُّ بموجبها المشاركة فيه بد من وضع شروط تتم

َّة دد نقترح . الفعلي َّ وط التَّاليوفي هذا الص ُّ َّة  الشر ا المثالي َّ طور ولا أقطع بأنه ُّ ذكرها لهذه الس
 َّ ا العملي َّ توضيح الفكرة فقط وهذا يعني أنَّ من أراد أن ؛ ولكني قصدت بها ١ةولا بأنه

ُعالة يمكن أن  يأخذ بفكرة مشاركة المساهمين في الفائض التَّأميني وفقاً لصيغة الج
ه يستفيد منها سواء بأخذها كلها، أو بعضها، أو أن يضع شروطاً أخر َّ ى باعتبار أن

ي الغرض بالنِّسبة ل يريسيضع المعا ِّ تي يراها مناسبة وتؤد َّ  .هال
 

ل َّ  المطلب الأو
 شروط المعيار المقترح

وط التَّالية للمعيار المقترح على أمل أن تكون هي       ُّ لتطبيق هذا المقترح فإنَّنا نقترح الشر
سيما إنَّ مقترح  لا - كما أسلفنا –يحتمل التَّعديل  يما نقترحه رأفإن وعلى كل . المناسبة

ُعالة هو مقترح جديد يطرح مشاركة المساهمين في الفائض التَّأميني و فقا لصيغة الج
بينه ،لأول مرة ُ ّذي سأ أما . حيث لم أطلع ولم أسمع بأنَّ أحدا قال به على النَّحو ال

وط فهي ُّ  :الشر

                                                        
سخة الأولى  ١ َّ "كانت الصياغة في النُّ هلا أدعي أنه َّ ا عملي َّ َّة ولا أنه  ."ا مثالي
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ص للمساهمين من الفائض على شكل سهم من   .أ  َّ ص ُ تي تخ َّ أن تكون الحصة ال
صات والاحت َّ َّات الفائض التَّأميني القابل للتَّوزيع بعد خصم المخص ياطي

كاة َّ ص الز َّ َّة ومخص  .الفنِّي

ة ثلاثة أعشار وثلث العشر  .ب  َّ َّ تتجاوز نسبة الحص  .ألا

صة من الفائض للمساهمين بواسطة مراقب التَّأمين  .ج  َّ د النِّسبة المخص َّ د ُ  .أن تح

تي لها   .د  َّ َّة ال َّة بواسطة هياكلها الإداري قابة على التَّأمين النِّسبة المعني َّ د هيئة الر ِّ تحد
قابة على التَّأمين من مراقبة أداء شركات التَّأمين سواء دو َّ ر في تمكين هيئة الر

 :يه الهياكل منفردة، أم مجتمعة، وهأكانت هذ

َّة .١ عي َّ قابة الشر َّ  .الهيئة العليا للر

قابة على التَّأمين .٢ َّ  .مجلس إدارة هيئة الر

قابة على التَّأمين .٣ َّ َّة لهيئة الر  .الإدارة التَّنفيذي

و  .ه  ُّ تي على ضوئها يصبح المساهمون أهلاً لاستحقاق نسبة من الشر َّ ط ال
 :الفائض نقترح أن تشمل ولا تنحصر في الآتي

قابة على  .١ َّ ده هيئة الر ِّ د ُ ذي تح َّ َّة في الموعد ال قفل الحسابات الختامي
 .التَّأمين أو قبله

َّة وفق ما .٢ ق بالملاءة المالي َّ َّة فيما يتعل كة المالي َّ ده  اتساق بيانات الشر ِّ د ُ تح
قابة على التَّأمين َّ  .هيئة الر
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دها  .٣ ِّ د ُ َّتي تح كة مع النِّسبة ال َّ َّة الشر اتساق النِّسبة القصوى لمديوني
َّة مشتركي التَّأمين قابة على التَّأمين لمديوني َّ  .هيئة الر

ده هيئة  .٤ ِّ نيا لتحصيل أقساط التَّأمين مع ما تحد اتساق النِّسبة الدُّ
قابة على التَّأم َّ ددالر َّ  .ين من نسب في هذا الص

قة بالتَّأمين الإسلامي .٥ ِّ َّة المتعل ِّير الإسلامي  .الالتزام بالمعاي

ِّقة بالتَّأمين الإسلامي  .٦ َّة المتعل ِّير المحاسبي  .الالتزام بالمعاي

الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظِّمة لصناعة التَّأمين  .٧
ق َّ تي تصدرها هيئة الر َّ ابة على التَّأمين، أو أي جهة الإسلامي ال

ة أو بصناعة  َّ كة بصفة خاص َّ َّة أخرى يتصل نشاطها بالشر رسمي
ة َّ  .التَّأمين بصفة عام

َّة  .٨ اً والجمعي َّ الالتزام بعقد اجتماعات هيئة المشتركين سنوي
َّة  .العمومي

 .الالتزام بمشاركة المشتركين في مجلس الإدارة .٩

١٠.  ٍّ كة وأي َّ من المشتركين في سداد مطالبة عدم وجود نزاع بين الشر
داد َّ  .سليمة وصحيحة ومستحقة الس

عدم وجود شكوى من التَّأخير في سداد مطالبة مستوفية  .١١
وط ُّ  .الشر
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ده هيئة  .١٢ ِّ ذي تحُد َّ مني ال َّ حيحة في المدى الز َّ تسديد المطالبة الص
قابة على التَّأمين َّ  .الر

١٣.  َّ َّة للأعمال الآتي عي َّ قابة الشر َّ  :  .  ةاعتماد هيئة الر

َّة - أ                  .الحسابات الختامي

 .عقود التَّكافل، ووثائق التَّأمين - ب
َّات إعادة التَّكافل وإعادة التَّأمين بكل  - ج اتفاقي

 .أنماطها وصورها المعروفة
َّة وعقودها -د  َّات الاستثماري  .العملي

قابة على التَّأمين عبر .١٤ َّ يصها صح تخممثلها النِّسبة المقتر تطرح هيئة الر
لإجازتها من قبلهم  ١من الفائض التَّأميني على هيئة المشتركين

                                                        
ودان ومقننة بموجب النَّظم  ١ َّ هيئة المشتركين هي شخصية اعتبارية مجودة في تجربة التَّأمين الإسلامي في الس

َّة لشركات التَّأمين َّة لشركات التَّأمين . الأساسي قابة على التَّأمين لاعتماد الحسابات الختامي َّ وتشترط هيئة الر
 َّ قابة على التَّأمين وأن تجيز هيئة الإسلامي َّ نوي لهيئة المشركين وبحضور ممثل عن هيئة الر َّ ة عقد الاجتماع الس

ة َّ نوي للإدارة التَّنفيذي َّ َّة وتقرير الأداء الس وفوق ذلك موافقتها على توزيع  ،المشتركين الحسابات الختامي
ة َّ ولها الحق في تعديل مقترح التَّوزيع وترشيح من يمثلها  الفائض التَّأميني وفقا لما تقترحه الإدارة التَّنفيذي

ة َّ َّة وكذلك رفع التَّوصيات للهياكل الإدارية لشركة التَّأمين الإسلامي ة العمومي َّ . في مجلس الإدارة والجمعي
 :من النِّظام الأساسي لشركة التَّأمين الإسلامية الخرطوم حيث جاء ٢٤، و٢١، ٢٠نظر المواد رقم ا
نة عن ألف جنيه، تتكون " َّ تي دفعها كل منهم خلال الس َّ ذين لا تقل أقساط التَّأمين ال َّ هيئة من المشتركين ال

كة والتَّقرير "، "أو ما يعادل ذلك بأي عملة أخرى َّ ُعرض على هيئة المشتركين الحساب الختامي للشر ي
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نة  َّ وذلك بتلاوتها على الحاضرين لاجتماع هيئة المشتركين عن الس
َّة قابة على التَّأمين  ،المعني َّ تي وضعتها هيئة الر َّ وتوضيح الشروط ال

ق، أو لمنح المساهمين نسبة من الفائض التَّأميني ولتقييم مدى اتفا
ِّير الموضوعة بواسطة هيئة  َّة مع المعاي إخفاق شركة التَّأمين المعني
َّتي ينبغي ألاَّ  ق بمنح النِّسبة المذكورة ال َّ قابة على التَّأمين فيما يتعل َّ الر
قابة على التَّأمين َّ  .تتجاوز النِّسبة القصوى المحددة بواسطة هيئة الر

شر، أو أي نسبة ثلاثة أعشار وثلث الع: هي وفق مقترحناو
قابة على التَّأمين َّ  .قصوى أخرى تحددها هيئة الر

َّة بحدٍّ أدنى  .١٥ نة المعني َّ سداد الالتزامات لمعيدي التَّأمين عن الس
بع الثَّالث ُّ  .الر

ولة مثال ذلك  .١٦ َّ َّة في الد سمي َّ لطات الر َّ سداد الالتزامات تجاه الس
ائب ورسوم الإشراف وأي رسوم، أو عوائد أخرى َّ  .الضر

َّة .١٧ نة المعني َّ كاة  للس َّ  .سداد الالتزامات المستحقة عن الز
 .سداد مستحقات العاملين .١٨

                                                                                                                                             
َّة ال نوي لمجلس الإدارة قبل مدة لا تقل عن شهر من اجتماع الجمعي َّ ةالس َّ يتكون مجلس الإدارة "و"عمومي

ً منهم على الأقل ممثلاً للمشتركين والجدير  ."من عدد لا يزيد عن سبعة أشخاص على أن يكون واحدا
ودان ُّ كر أنَّ النِّظام الأساسي لشركة التَّأمين الإسلامية أخذت به كل شركات التَّأمين في الس ِّ   .بالذ
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كة من أي جهة بما في ذلك  .١٩ َّ عدم وجود شكوى ضد الشر
مت لدى أي مستوى من  ِّ كوى قد َّ العاملين، وأن تكون هذه الش
مستويات التَّظلم بشرط أن يكون هذا التَّظلم سليماً وصحيحاً 

اكيوبالفعل قد كسب َّ  .                 ه الش
ق بالأعمال  .٢٠ َّ كة يتعل َّ َّة للشر عدم إثبات أي فساد على الإدارة التَّنفيذي

َّة  وهو يشمل الاكتتاب والمطالبات وإعادة التَّأمين (الفنِّي
ة) والتَّسويق َّ ة والإداري َّ َّة والاستثماري  .والمالي

، أو عدم إثبات أي حالة من حالات الاعتراض، أو المعاكسة .٢١
قابة على التَّأمين  َّ التلكؤ أو الإبطاء، أو الإخفاء لما تطلبه هيئة الر

رة مكتوبة، أو عبر  سواء أكان هذا الطَّلب عبر خطاب، أو مذكِّ
قابة على  ومندوب أ َّ مناديب، أو ممثِّل أو ممثِّلين عن هيئة الر

 .التَّأمين
ٍّ من المساهمين، أو ذويهم بالموارد الما .٢٢ كة بما عدم انتفاع أي َّ َّة للشر لي

َّة للمساهم المعني، ويستثنى من ذلك  خصي َّ ق المصلحة الش ِّ يحق
فْق الإطار المتاح لكافة الجمهور باستثناء  َ ُّ و تي تتم َّ الحالات ال

برعات  .التَّ



٧٦  ٢، العدد١٨المجلددراسات اقتصادية إسلامية،   

كة فيما  .٢٣ َّ َّة للشر َّات المالي عدم انتفاع المساهمين، أو ذويهم بالإمكاني
ق بتمويل أعمالهم المختلفة َّ  .يتعل

َّ ع .٢٤ كة من دم انتفاع المساهمين، أو ذويهم بالإمكانيات الإداري َّ ة للشر
َّ هذا التَّوظيف  ،أو توظيف ذويهم استغلال لأصولها إلا إذا تم

ً عليه إذا ثبتت كفاءة  ،بموجب منافسة حرة مع الآخرين وبناء
ٍ يجري  خص المعني على غيره من المتنافسين؛ فحينئذ َّ وتفوق الش

 .توظيفه
نوي امل بمسالوفاء الك .٢٥ َّ خيص الس َّ دها تحقات تجديد التر ِّ د ُ تي تح َّ ال

قابة على التَّأمين َّ  .هيئة الر
تي  .٢٦ َّ قابة على التَّأمين بالتَّقارير والبيانات ال َّ ِّ هيئة الر الالتزام بمد

قابة على التَّأمين في مواعيدها َّ  .تطلبها هيئة الر
َّة وا .٢٧ ف في بنود المصروفات العمومي َّ َّة عدم تجاوز الصر لإداري

ن  َّ ل المؤم ُّ قابة على التَّأمين في حالة تحم َّ دها هيئة الر ِّ د ُ تي تح َّ للنَّسبة ال
ة، أو عدم تجاوز نسبة أجرة الوكالة  َّ لهم للمصروفات الإداري

 .المعلنة
وضوح فصل أموال حملة الأسهم عن أموال حملة وثائق وعقود  .٢٨

اً وفعلياً  َّ  .من حيث الوجودالتَّأمين فصلاً بيناً وواضحاً دفتري
َّاً  .٢٩ َّاً وعالمي كة محلي َّ د للشر ِّ  .الانتشار المتجد
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ق بالتَّأمين والأنشطة المساهمة الإ .٣٠ َّ كة فيما يتعل َّ زة للشر ِّ َّة المتمي يجابي
لة ِّ  :مثال ذلك .ذات الص

كة  ارض  . أ ِّ وإشادتهم  ئهاوأداالمشتركين عن خدمات الشر
ضوالإفصاح عن  ،بذلك ِّ  .بةوالإشادة بها كتاا هذا الر

َّة جديدة في سوق التَّأمين  . ب كة لأنماط تأميني َّ  .ابتكار الشر

َّة امتنعت عنها  . ج كة لأنشطة تأميني َّ شركات  ولوج الشر
َّة  كة المتطلبات الفنِّي َّ التَّأمين بشرط أن تتوافر للشر
ي والتَّأمين  ِّ ح َّ َّلازمة لمثل هذا الولوج؛ كالتَّأمين الص ال

ياضي و ِّ راعي والتَّكافل الر ِّ  .التَّأمين الأصغرالز

كة لقطاعات وفئات من المجتمع . د َّ شمول خدمات الشر
ا لم تجد لذلك سبيلاً، أو  َّ تحتاج لخدمات التَّأمين غير أنه

ا جاهلة بها َّ  .لأنه
َّة . ـه كة فيما يتعلق بعملي َّ الإسهام الواضح من قبل الشر

َّة ِّ الوعي والثَّقافة التَّأميني  .نشر وبث
كة . و َّ َّة حصول الشر َّة، أو عالمي على شهادات وجوائز محلي

َّة  من معترف بها ول والمؤسسات العالمي ولة، وكذا الدُّ َّ الد
َّة َّة أو المهني  .العلمي
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 المطلب الثَّاني
عل ُ َّنموذج المحاسبي لحساب الج  ال

ل، أو شروط المعيار اسنقترح تطبيق شروط المعيار ال َّ بق ذكرها في المطلب الأو
تي قد يراها َّ ُّ منحه للمساهمين من  ال ذي سيتم َّ ُعل ال ون مناسبة لحساب الج ُّ المختص

قاً للآتي فْ َ َّ تطبيقها و وط نقترح أن يتم َّ  :الفائض التَّأميني  وكيفما تكون الشر
كأن يكون  ،تحديد صيغة مشاركة المساهمين في الفائض التَّأميني بحدٍّ أعلى: أولاً 

 .ثلاثة أعشار وثلث العشر
عطى: ثانياً  ُ وط  "نمرة"كل شرط درجة، أو  ي ُّ َّ ذلك بمساواة جميع الشر سواء تم

ل من  َّ هذا المبحث، وهى المقترحة حسب ما ورد بيانها في المطلب الأو
ً، أ عطى شرطٌ درجة أقل من  وثلاثون شرطا ُ بالمفاضلة بينها، بمعنى أن ي

عطى شرطٌ درجة  ُ ذي يأالآخر، أو أن ي َّ ط ال َّ كون كبر من غيره، لاسيما الشر
ط رقم  َّ َّة، كالشر ية أكثر )٣٠(له شروط فرعي ِّ ط له أهم َّ ، أو أن يكون الشر

 .من غيره
وط  أن يبلغ: ثالثاً  ُّ رجات القصوى للشر َّ  درجة، ينثلاث) ٣٠(مجموع النِّمر، أو الد

سب مجموع  .مائة درجة) ١٠٠( درجة، أو ينخمس) ٥٠(أو  ُ وبالمقابل يح
تي تحصل عليها المس َّ رجات ال َّ تي الد َّ رجات ال َّ اهمون، وربما يكون إجمالي الد

 ٍ رجة القصوى كأن تكون تحصل عليها المساهمون مساو َّ ، أو أقل من الد
 ... وهكذا)  ١٠٠من ٧٠(، أو )٥٠من ٤٠(، أو )٣٠من  ٢٥(
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نة : رابعاً  َّ تي حققها أداء المساهمين في الس َّ رجات ال َّ َّ التَّوصل إليه من مجموع الد ما تم
َّة  قاً سيالمعني فْ َ ة المساهمين في الفائض التَّأميني و َّ تخدم في حساب حص

 :للمعادلة التَّالية
ُعل  َّتي(الج رجات ال َّ ة المساهمين         الفائض التَّأميني المحقق         مجموع الد َّ  أي حص

دة فعلاً  )            =  في الفائض التَّأميني َّ  همون     تحصل عليها المسا×   وفقاً للأقساط المسد
رجة القصوى                                                                                                                 َّ  الد

موز تكون المعادلة على النَّحو التَّالي ِّ  :        وبالر
 ن)/د(مج × ) ف(مج= ص  

 :حيث تعنى
ة المساهمين في الفائض ا: ص َّ  . لتَّأمينيحص

دة فعلاً : تعني) ف(مج    َّ  . مجموع الفائض التَّأميني وفقاً للأقساط المسد
تي تحصل عليها المساهمون: تعني) د(مج     َّ رجات ال َّ  . مجموع الد

ة المساهمين في الفائض التَّأميني : تعني) ن(   َّ َّة لحص رجة القصوى، أو الإجمالي َّ الد
دها مراقب التَّأ ِّ د ُ تي يح َّ  .خلافه وأثلاثة أعشار، وثلث العشر بمين ال
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 :مثال توضيحي
َّة للتَّأمين  كة الأهلي َّ َّة المراجعة للشر استخرجت البيانات التَّالية من الحسابات الختامي
ة المساهمين في الفائض التَّأميني علماً بأنَّ  َّ الإسلامي والمطلوب حساب حص

رجة القصوى  َّ  .درجة) ١٠٠(الد
 جنيه ٥٠٠،٠٠٠) = ف(مج
 درجة ٨٥٫٧= د       

 درجة  ١٠٠= ن           
 

 الحل
 ن/مج د× ) ف(مج= ص 

v  جنيه٤٢٨،٥٠٠) = ٨٥٫٧/١٠٠(× ٥٠٠،٠٠= ص 

ة المساهمين في الفائض التَّأميني وفقاً للمعادلة المذكورة في : خامساً  َّ ُّ حساب حص يتم
قابة على التَّأمين  )رابعاً ( َّ هولة ون بحيث يكأعلاه، بواسطة هيئة الر ُّ من الس

َّاً  قاً لنظام الإكسل، وبالتَّالي يمكن عملي فْ َ بمكان برمجتها في الحاسب الآلي و
ة) المعايير(إدخال درجات البيانات  َّ َّة  ،للوصول إلى الحص ُّ هذه العملي وتتم

ويعات ُّ اعة أو الس َّ ً لا يتجاوز الس  . في زمن قصير جدا
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ا تمكن: سادساً  َّ قابة على التَّأمين من الغوص بشكل  فوائد هذه المعادلة أنه َّ هيئة الر
كة لا َّ ة بالشر َّ َّة الخاص ق  دقيق للغاية في الحسابات الختامي َّ سيما فيما يتعل

ق َّ  .بعنصري التَّحصيل والفائض التَّأميني المحق
 
 
ابعالمبحث  َّ  الر
 )أصحاب رأس المال(أثر مشاركة المساهمين 

قاً لصيغ  فْ َ عالةفي الفائض التَّأميني و ُ  ة الج
ة من الفائض التَّأميني لحملة الأسهم؛  َّ َّة تخصيص حص إذا تصورنا تطبيق عملي
َّة على  أي أصحاب رأس المال؛ فإنَّ تطبيق هذا الطَّرح له العديد من الآثار الايجابي

َّة، وهذه الأطراف هي  :الأطراف المعني
 .طرف المساهمين، وهم أصحاب رأس المال -١
 .لة وثائق وعقود التَّأمينطرف المشتركين، وهم حم -٢

قابة على التَّأمين -٣ َّ َّة، وهى هيئة الر سمي َّ لطة الر ُّ  .طرف الس

٤-  ِّ لي ُ  .الطَّرف القومي، وهو صناعة التَّأمين الإسلامي على المستوى الك
 
 



٨٢  ٢، العدد١٨المجلددراسات اقتصادية إسلامية،   

ل َّ  المطلب الأو
 )أصحاب رأس المال(أثرها على المساهمين 

َّة من وجهة نظر الم ونرى أنَّ أهمها  ،ساهمين عديدةنتوقع أن تكون الآثار الإيجابي
 :ما يأتي

حصول المساهمين على حافز مادي يعود عليهم بالنَّفع المادي ممَّا يزيد من  .١
 .دوافعهم نحو الاستثمار في ميدان التَّأمين الإسلامي

تأكيد قناعتهم وتمسكهم بالاستمرار والاعتناء بمؤسسة التَّأمين  .٢
 .الإسلامي

ة من الففي  .٣ َّ ائض التَّأميني وفق أسس تتَّفق مع أحكام حصولهم على حص
َّة سدٌ لذريعة التَّصرف في أموال التَّأمين الإسلامي  يعة الإسلامي َّ الشر

ل المساهمين َ ب ِ عي للحصول على  .بالباطل من ق َّ وهذا يغنيهم عن الس
ة بأعمال التَّأمين بصور، أو بنماذج لا يتوافر فيها المقتضى  َّ الأموال الخاص

عي َّ  .الشر
ة لدى المساهمين في شركة هذ .٤ َّ ي إلى وجود دوافع قوي ِّ يص يؤد ِّ ا التَّخص

التَّأمين الإسلامي وبالتَّالي يحرصون بشدة على مراقبة الأداء ومتابعة 
َّات، وهذا مفقود في  لبي َّ َّات ومعالجة الس مجريات العمل وتعظيم الإيجابي

ضاً تعزيز هذا فضلاً عن أنَّ هذا الحرص سينتج عنه أي .الوضع الحالي
َّ هدف منشود ،عوامل النَّجاح لصناعة التَّأمين الإسلامي  .وهو لا شك
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ى تطبيق هذا الطَّرح وفق المعايير المقترحة لإنفاذه كما سلف ذكره، إلى  .٥ ِّ يؤد
كة بصورة سليمة َّ ّ أعمال الشر لأنَّ في تحقيق هذه  ،تمسك المساهمين بأن تتم

لامة تحقيق منفعة لهم َّ  .الس

 .تزام بعقد هيئة المشتركين سنوياً دون إبطاءتأكيد الال .٦

المساهمين عن أهدافهم في المشاركة في صناعة التَّأمين الإسلامي،  ارض .٧
تي  َّ وبالتَّالي قفل باب شكوى المساهمين في انتفاء عدم وجود المنفعة ال

 .ينادون بها

 
 المطلب الثَّاني

 )حملة وثائق وعقود التَّأمين(على  المشتركين  هاأثر 
َّة إأيضاً هذا الطَّرف ستتحقق له آثار  غم من أنَّ حصتهم من على يجابي ُّ الر

ذي يمنح للمساهمين َّ ولكن مع ذلك فإنَّ هنالك  .الفائض التَّأميني ستقل بالقدر ال
ا س َّ َّات نرى أنه  :من أهمها ما يلي .تحقق بالنِّسبة لهمتإيجابي

َّة   .أ  العائدة إليهم تعزيز تأكيد حصولهم على الخدمات التَّأميني
بصورة منضبطة وسليمة للغاية بل تأكيد العمل على تحقيق ذلك 
وط  ُّ َّ تطبيق مقترحنا هذا وفق الشر من قبل المساهمين إذا تم

ة من الفائض التَّأميني َّ  .المقترحة لمنح المساهمين حص
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كة بفعل   .ب  َّ طلاعهم ااطمئنان المشتركين على سلامة إدارة الشر
 َّ سُس ال قاً لها يحصل المساهمون على حصة من وإلمامهم بالأ فْ َ تي و

قابة على  .الفائض التَّأميني َّ سُس وضعتها هيئة الر وهذه الأ
 .تشرف على تنفيذها بوصفها جهة محايدة يوه ،التَّأمين

سيقومون  -  ينأي المشترك - بما أنَّ حملة وثائق وعقود التَّأمين؛   .ج 
َّة ة المعني َّ من فائض التَّأمين  بالموافقة على منح المساهمين الحص

ى  ِّ نوي؛ فإنَّ ذلك يقو َّ العائد لهم خلال اجتماع هيئة المشتركين الس
كة َّ ن لهم في إدارة الشر َّ  .من مشاركة المؤم

كة عبر هيئة المشتركين   .د  َّ َّة مشاركة المشتركين في إدارة الشر استمراري
تي سيكون عقدها أمر َّ ، وذلك لارتباط استحقاق اً ميتح اً ال

عل بانعقاد هيئة المشتركينالمساهمين  ُ  .للج

 
َّالث  المطلب الث

لطة المنظمة لصناعة التَّأمين ُّ  أثرها على الس
قابة على التَّأمين(  َّ  )هيئة الر

لطة المنظِّمة  ُّ قابة على التَّأمين- أما بالنَّسبة للس َّ فستتحقق لها  - وهي هيئة الر
َّة من وراء مشاركة المساهمين في الفائ وط انعكاسات إيجابي ُّ ض التَّأميني وفق الشر

 :ونرى أنَّ أهمها ما يلي ،المقترحة لمنحه لهم



 ٨٥  السيد حامد      /مشاركة المساهمين في الفائض التأميني بين المنع والجواز
 

ليمة .١ َّ  .تنظيم صناعة التَّأمين ورقابته وفق الأسس والمعايير الس
ة والمفيدة عن  .٢ َّ الاقتراب بصورة أكبر من المعلومات المهم

م في أدائها  .مؤسسات التَّأمين الإسلامي مع زيادة التَّحكُّ
َّات  .٣ التَّحليل والتَّدقيق ومتابعة نشاط شركات التَّأمين زيادة آلي

تي يمكن أن تكون من  َّ َّة الجديدة ال الإسلامي بتبنِّي هذه الآلي
قابة َّ  .أفضل آليات الر

٤.  ِّ سي تنشيط روح الحرص والتَّحاشي للمخالفات من قبل مؤس
َّة البة والمشاكل مما  شركة التَّأمين الإسلامي َّ يقلل من النَّتائج الس

 َّ تي يعاني منها المشتركون، وبالتَّالي يرتفع معدل سلامة أداء ال
سات التَّأمين الإسلامي وهو  َّ من أهداف هيئة ما يعد مؤس

قابة على التَّأمين َّ  .الر
ة الا .٥ َّ الة في تنفيذ مهم َّ بتكار وتبني الآليات والأساليب الفع

قابة والإشراف على قطاع التَّأمين َّ  .التَّنظيم والر

سات التَّأمين الإسلامي  تحقيق أكبر .٦ َّ ل لسلامة أداء مؤس َّ معد
َّ سوق التَّأمين الإسلامي الوطنِّي م َ  .ومن ث
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ابع َّ  المطلب الر
 أثرها على  صناعة التَّأمين الإسلامي على المستوى القومي

تي لحقت بأطراف صناعة التَّأمين الإسلامي الأخرى َّ  -ي وه ،نتيجة للآثار ال
ِّ  - بطبيعة الحال  . ل مجموع وحداتها قطاع التَّأمين على المستوى القومي، أو الكليتُشك

ُعالة وباستخدام  قاً لصيغة الج فْ َ فإنَّ مقترح مشاركة المساهمين في الفائض التَّأميني و
َّة  على المستوى القومي ي إلى آثار إيجابي ِّ وط المناسبة؛ حتماً سيؤد ُّ ها ما  ،الشر َّ نرى أنَّ أهم

 :يلي
قاً لنظام شرعي تنسجم طبيعته مشاركة حملة    .١ فْ َ ُّ و الأسهم في الفائض التَّأميني تتم

 .مع طبيعة أعمال التَّأمين

تي تضعها الجهة المنظِّمة لصناعة  .٢ َّ وط ال ُّ سُس والشر ُّ هذه المشاركة وفق الأ تتم
َّة طرحها على المشتركين  َّ عملي تي تتولى َّ قابة على التَّأمين ال َّ التَّأمين، وهي هيئة الر

ح مدىب ِّ َّة محايدة، منوط بها أن توض اتفاق، أو مخالفة أداء شركة  صفتها جهة رقابي
ر منحهم نسبة من الفائض التَّأميني ِّ تي تبر َّ  .التَّأمين للمعايير ال

ُعالة إلى  .٣ قاً لنظام الج فْ ّ ة الأسهم في الفائض التَّأميني و لَ َ َ َّة مشاركة حم ي عملي ِّ تُؤد
ذي يعتعظيم مبدأ المشاركة في الإد َّ قاً  دارة، ال فْ َ تي تؤسس و َّ ً من المبادئ ال واحدا

قاً  فْ َ لها خدمات التَّأمين الإسلامي؛ لأنَّ مشاركة المساهمين في الفائض التَّأميني و
وط المقترحة تتطلب موافقة المشتركين عليها وإجازتها اجتماع هيئة  ُّ للشر

َّة نة المعني َّ َّة هذ. المشتركين عن الس ه يعتبر من إا المبدأ حيث ونلحظ هنا أهمي َّ ن
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َّة الواضحة بين التَّأمين الإسلامي والتَّأمين التَّجاري، كما يؤكد  الفروق المادي
ن لهم(حقيقة مشاركة المشتركين  ِّ علماً بأنَّ قرار المشاركة في  ،في القرار) المؤم

ة َّ  . الفائض التَّأميني يعتبر من القرارات المهم
ض .٤ ِّ َّ  يذالانبين، وأحدهما هو الطَّرف المهم من الج اتوافر عنصر الر َّة يتولى  عملي

ذي يمثله حملة وثائق وعقود التَّأمين ،يصالموافقة على التَّخص َّ  .وهو الطَّرف ال
ُعالة؛ توافر روح  .٥ قاً لنظام الج فْ ً ب على مشاركة المساهمين في الفائض التَّأميني و َّ يترت

سُس والأساليب ل كة وأداء واجباتها التَّجديد واختيار أفضل الأ َّ َّة رسالة الشر تأدي
 .والحصول على حقوقها

َّة مشاركة المساهمين في الفائض التَّأميني حظر وانحسار أي طمع،  .٦ ُسفر عن عملي ي
كة يقوم به المساهمون لتحقيق منفعتهم دون  َّ ، أو استغلال لأموال الشر أو تعدٍّ

كة بما ذلك َّ تي سيحصل عليها  علم المشتركين ورضاهم؛ لأنَّ أداء الشر َّ المنافع ال
ُّ على مر قابة على  أالمساهمون ستتم َّ قاً لسلطتهم وسلطة جهاز الر فْ َ المشتركين وو

 .التَّأمين
َّة من الفائض التَّأميني  .٧ ة المعني َّ توافر الحرص من قبل المساهمين للحصول على الحص

كة َّ ي بشكل مباشر إلى ممارسة الشر ِّ وط المقترحة سيؤد ُّ لنشاطها  وفقا للشر
 .التَّأميني بشكل سليم
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سُس  وفي- ينتج عن حرص المساهمين للحصول على الفائض التَّأميني  .٨ إطار الأ
وط المقترحة ُّ ما يشجع على اطراد زيادته وجود الفائض التَّأميني نفسه، ك - والشر

ي إلى  سنوياَ  ِّ ة المساهمين  فحسب، بل إنَّ ذلك  يؤد َّ ى إلى زيادة حص ِّ وهذا لا يؤد
ولةزيا َّ ور  ،دة مساهمة قطاع التَّأمين في النَّاتج القومي للد بالإضافة إلى تعزيز الدُّ

 .الاقتصادي للتَّأمين على المستوى الكلي
قابة على التَّأمين وهيئة  .٩ َّ ل هيئة الر َ ب ِ قابة من ق َّ ذي يأتي بفعل تعزيز الر َّ ليم ال َّ الأداء الس

 َّ افعة المشتركين، ومتابعة حملة الأسهم لأداء الشر َّ كة بعد وجود البواعث الد
كة مع تعزيز الكفاءة سهذا الوضع ولذلك  َّ يعمل على الارتقاء بخدمات الشر

ة َّ َّة والإداري َّة والمالي لامة الفنِّي َّ  .والس
كة من جانب  .١٠ َّ َّلامبالاة بأداء الشر َّ الانعدام التَّام لروح ال الانحسار التَّدريجي ثُم

وافع َّ م موعودون  المساهمين بعد وجود الد َّ كة؛ لأنه َّ َّة للاهتمام بأداء الشر القوي
تهم من الفائض التَّأميني ستمنح لهم  َّ بجائزة في حالة سلامة أدائهم تتمثَّل في حص

وط المقترحة ُّ فْق الشر َ هذا الوضع يزيد من اكتراث المساهمين من حيث . و
كة  َّ تي ويعضدالاعتناء بأداء الشر َّ ي ال ِّ تي تؤد َّ تحسين وتفعيل الأداء  المجهودات ال

َّة عطاء قطاع التَّأمين على المستوى الكلي  .مع تقوي
 .مع نشر الثَّقافة والوعي التَّأميني في المجتمع بانتشارهازدهار صناعة التَّأمين  .١١
َّة  .١٢ ويجي َّ وافع للمساهمين للعمل على تعظيم وزيادة الأعمال والأنشطة التر َّ خلق الد

ي إلى  ِّ تعظيم وزيادة الطَّلب على خدمات التَّأمين الموجودة لخدمات التَّأمين يؤد
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َّة، وبالتَّالي  ،أصلاً  بالإضافة إلى إيجاد فرص جديدة للطَّلب على الخدمات التَّأميني
َّة للعمالة ٍ إضافي الب للبطالة مع ظهور  ،توفير فرص َّ مما يساهم في معالجة الأثر الس

لة بصناعة التَّأم ِّ ين كالقطاع الطِّبي والعاملين فرص أخرى للقطاعات ذات الص
يانة ِّ يارات والآلات، وقطاع المهندسين،  لا ،به، وقطاع الص َّ سيما صيانة الس

 .لخإ...وقطاع المحامين، وقطاع مناديب تسويق التَّأمين
١٣.  ً َّ أسي والأفقي كما َّ رع  كيفاً والاتساع الجغرافي والاجتماعي، الر ِّ ينتج عنه اتساع الد

َّة  الواقي لثروة المجتمع ُ منها الثَّروة القومي ل تي تتشكَّ َّ ق وقاية الوحدات ال ِّ بما يحق
وهي في النَّهاية رأس مال  ،حتَّى تشملها كلها، أو معظمها في صناعة التَّأمين

َّة الحماية وفرص التَّنمية ذي سيتوافر له بشكل متزايد آلي َّ  .المجتمع ال
َّة بشكل مباشر تعميق روح التَّ  .١٤ عاون بين أفراد المجتمع ينتج عن هذه العملي

 .ومؤسساته
كة  .١٥ َّ َّات الأداء الفنِّي والمالي والإداري للشر ازدياد الالتزام بالاحتراز من وجود سلبي

قابة  َّ كة حتَّى لا يكونوا عرضة للمساءلة من قبل هيئة الر َّ من قبل أصحاب الشر
 .على التَّأمين وهيئة المشتركين

ور الاقتصادي لخدمات ال .١٦ ور الاقتصادي للفائض تعظيم الدُّ تَّأمين بصفة عامة والدُّ
ة َّ  .التَّأميني بصفة خاص



٩٠  ٢، العدد١٨المجلددراسات اقتصادية إسلامية،   

لة بنشاط التَّأمين وعلى  .١٧ ِّ إشاعة روح التَّقارب والانسجام بين الأطراف ذات الص
ممَّا  ،وجه الخصوص المساهمين والمشتركين والأجهزة المنظمة لصناعة التَّأمين

تي يواجهها َّ ي إلى معالجة المشاكل ال ِّ قطاع التَّأمين مع أعمال الفكر باستمرار  يؤد
 .بهدف التَّطوير والنُّهوض بخدمات التَّأمين

ي إلى زيادة العائد للمساهمين .١٨ ِّ كة ،هذا الوضع يؤد َّ  ،ممَّا يرفع من قيمة أسهم الشر
َّة  .وبالتَّالي يمكن إدراجها بسوق الأوراق المالي

وافع لأطراف النَّشاط التَّأميني قط .١٩ َّ عاً سيتحقق الازدهار لصناعة التَّأمين بتوفير الد
نتج عنه تعميق رسالة المعروف؛ إذ  ُ ذي ي َّ نَّ التَّأمين الإسلامي إالإسلامي الأمر ال

َّاً للتَّأمين التَّجاري القائم على  قائم على التَّعاون بين المشتركين ليكون بديلاً شرعي
 .سلاميالمنكر، هذا فضلاً عن تفعيل أداة من أدوات الاقتصاد الإ

ة من الفائض التَّأميني اتساقاً مع الإطار المق .٢٠ َّ ترح، والمعيار منح المساهمين حص
وطه المقترحة ُّ َّ انتهاء و بشر ي إلى زيادة ورع المساهمين وتلاشي ثُم ِّ ذلك يؤد

حصولهم على أموال حملة الوثائق وعقود التَّأمين دون وجه حق،ٍّ أو عبر سبيل 
 .غير مشروع

ً على مجموع أفراده فيما يتعلق نشر الثَّقافة و .٢١ الوعي التَّأميني يجعل المجتمع معتمدا
، أو  ٍ ِّ تلف بدرء الخطر، وبالتَّالي العمل على التَّعويض الكامل أو شبه الكامل لأي
ولة وغيرها من  َّ ة الد َّ ٍّ لأفراد المجتمع بدلاً من الاعتماد على مبر ٍ مالي ، أو ضرر ٍ فقد

 ِّ ذي ي ،جهات البر َّ ِّ على مرافق وأفراد آخرين الأمر ال ي إلى توظيف أعمال البر َّ ؤد
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ة بهم، أو عدم  َّ تعذر عليهم الانخراط في خدمات التَّأمين؛ بسبب أحوال خاص
ِّ هذه لا  َّة شمول خدمات التَّأمين لجنس مخاطرهم، علماً بأنَّ جهات البر إمكاني

ذي يحتاجه المضرور؛ ب َّ ر بالقدر ال َّ ِّض عن الضر ُّ ذلك وفق تفي، أو تُعو ل يتم
 ِّ تي يرونها مناسبة  في أعمال البر َّ  .استطاعتهم وأسسهم ال

وط  .٢٢ ُّ ُعالة ووفقا للشر قاً لنظام الج فْ َ َّة مشاركة المساهمين في الفائض التَّأميني و إنَّ عملي
فافية في ممارسة النَّشاط التَّأميني َّ ي إلى زيادة الش ِّ وابط المقترحة ستؤد َّ  .والض

َّاً إنَّ منح المساهم .٢٣ ُعالة يعدُّ مخرجاً شرعي قاً لنظام الج فْ َ ة من الفائض التَّأميني و َّ ين حص
َّ لنا عدم  تي تبين َّ ائدة ال َّ مقبولاً لكل الأطراف بالنَّظر إلى تلك التَّطبيقات الس

َّة يعة الإسلامي َّ تي يتحصل بموجبها المساهمون  ،اتساقها مع أحكام الشر َّ وهي ال
ة من الفائض التَّ على  َّ أميني سواء أكان ذلك على سبيل صيغة الإجارة، أو حص

وقد سبق أن بينَّا عدم صحة تطبيقات هذه الصيغ بغرض . الوكالة، أو المضاربة
 .مشاركة المساهمين في الفائض التَّأميني

ُ من دور هيئة  .٢٤ ل ِّ ع فَ ُ قاً لهذا المقترح ي فْ َ مشاركة المساهمين في الفائض التَّأميني و
ن لهمالمشتركين ويبعث مز َّ ً من الاطمئنان في نفوس المؤم  .يدا

َّة لمشاركة المساهمين في الفائض التَّأميني باستخدام   .٢٥ من استعراض الآثار الإيجابي
تي اقتراحنا َّ وابط والأسس ال َّ قاً للض فْ َ ُعالة و ٍّ أنَّ  هاصيغة الج يتَّضح لنا بشكلٍ جلي

ة جمة ومتنوعة وهذا يعني أ َّ ي إلى فوائد عام ِّ ة ذلك سيؤد َ نَّ المصلحة العام



٩٢  ٢، العدد١٨المجلددراسات اقتصادية إسلامية،   

ق في حالة تبنِّي هذا الطَّرح َّ وتعدُّ  ،للمجتمع من صناعة التَّأمين الإسلامي تتحق
َّاً للمجتمع ة هدفاً استراتيجي َّ  .هذه المصلحة العام

 
 المبحث الخامس

 تقييم مشاركة المساهمين في الفائض التَّأميني
عالة ُ قاَ لصيغة الج فْ َ  و

 ِّ ه بهدف تطبيق مبدأ مشاركة المساهمين في في هذا الجزء من هذه الد َّ راسة نقول إن
ُعالة؛ لا تي اشترطنا  الفائض التَّأميني وفقاً لنموذج الج َّ وط ال ُّ بول  للشر َ َّ من تحقق الق بد

وط هي. توافرها لمشاركة المساهمين في الفائض التَّأميني ُّ توافر المقتضى : وهذه الشر
عي، وسدّ  َّ ريعة المفضية إاالشر َّ لى استغلال أموال التَّأمين الإسلامي بصورة غير لذ

مشروعة، وتحقق المصلحة العامة، واستيفاء شروط المعيار المطلوبة لمشاركة المساهمين في 
لة بخدمات التَّأمين الإسلامي  ِّ الفائض التَّأميني وتحقيق المنافع لكل الأطراف ذات الص

 .مع ضمان سلامته وتوفير فرص نموه وازدهاره
ق بشر         َّ المعيار فقد مضى الحديث عنها بما فيه الكافية، كذلك وط أما فيما يتعل

ي إلى تحقيق منافع  ِّ ا تؤد َّ أثبتنا في تقييمنا لمشاركة المساهمين في الفائض التَّأميني أنه
ي  ِّ لة بخدمات التَّأمين الإسلامي، كما وضحنا أنَّ هذه المشاركة تؤد ِّ للأطراف ذات الص

ة من النَّاحية  إلى ازدهار َّ ى لنا توضيح شروط مهم َّ وصيانة التَّأمين الإسلامي، ولكن تبق
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َّة وهي عي َّ ريعة المفضية للفساد : الشر َّ عي، وسدّ الذ َّ باستغلال  ةقالمتعلتوافر المقتضى الشر
ن لهم دون وجه حق، وكذلك تحقيق المصلحة العامة َّ  .الخاصة بالمساهمين لا ،أموال المؤم

بولها أو  وفي         وط بهدف الوقوف على قَ ُّ طور التَّالية نتعرض لبقية هذه الشر ُّ الس
 .عدمه

 
ل َّ  المطلب الأو

عي َّ  توافر المقتضى الشر
ذي اشترطنا توافره لقبول مبدأ مشاركة المساهمين في  َّ عي ال َّ إنَّ المقتضى الشر

 :نسبة لأنَّ  ،الفائض التَّأميني من غير شك قد تحقق
ذي س .١ َّ ُعل ال ُّ تحققه؛ وإن الج ُعالة يتم قاً لنموذج الج فْ َ صيه و ِّ يجري تخص

ا ناتجة من  َّ قيل إنَّ هنالك جهالة في مقداره فهي جهالة مغتفرة لأنه
ُعالة هذا فضلاً عن تطبيق القاعدة المعروفة  التَّابع  "طبيعة نموذج الج

ع من قاعدة  "تابع َّ تي تتفر َّ  تَّابع مايغتفر في ال" "التَّابع تابع "والقاعدة ال
 .١"لا يغتفر في المتبوع

                                                        
َّ . د  ١ ة، دار الكتب ، القاهرة، ط عمر عبداالله كامل، القواعد الفقهي َّ ة الكبرى وأثرها في المعاملات الإسلامي

 .٢٥١:م، ص ٢٠٠٠، ١:



٩٤  ٢، العدد١٨المجلددراسات اقتصادية إسلامية،   

ُعل لا يستحق إلاَّ ب .٢ نجاز العمل؛ فإذا ما أنجز المساهمون العمل، إإنَّ الج
ُعل، وإن كان العمل المنجز لم  ق منه الفائض التَّأميني؛ كان لهم الج َّ وتحق

عل للمساهمين ُ ؛ فلا ج َّاً  .ينتج عنه فائضاً تأميني

َّة بالعمل مع الجهال .٣ ةتحقق المعلومي َّ ة هنا تظهر . ة في المد َّ وجهالة المد
نة؛  َّ ا تستحق بمجرد انتهاء الس َّ غم مما يتبادر للأذهان أنه ُّ واضحة بالر
نة  َّ ه عند انتهاء الس َّ ولكن في الحقيقة نجد أنَّ المدة غير معلومة؛ لأن
ف من بعد ذلك  ُّ ُّ التَّعر ة تبدأ عمليات قفل الحسابات حتَّى يتم َّ الميلادي

تي تكون على نتائج َّ ا : الأعمال ال َّ ٌ أن يتإم ق لفائض التَّأميني، أو لا احقُّ
ق َّ َّة . يتحق وللوصول إلى هذه النَّتيجة يفترض أن تترجم الأنشطة التَّأميني

َّة تي تمت خلال العام إلى قيود محاسبي َّ تاريخ  يستطيع تحديدولا أحد  .ال
َّ التَّاريخ الف علي للانتهاء من مراجعتها الانتهاء الفعلي لهذه الحسابات، ثُم

قابة على  َّ َّة ومجلس الإدارة وهيئة الر عي َّ قابة الشر َّ واعتمادها من هيئة الر
َّ هيئة المشتركين ة الفعلي مما . التَّأمين ثُم َّ ُعرف تاريخ انتهاء المد إذن لا ي

ُعالة  ا مجهولة بهذا التَّوضيح وبذا يتحقق شرط من شروط الج َّ يعني أنه
َّة  .وكذلك الحنابلة عند المالكي

ُعل جزء .٤ من الفائض التَّأميني؛ يتفق مع الآراء  اً مشاع اً استحقاق الج
 ً تي مضى الحديث عنها في حديثنا عن الأجرة، وهو تحديدا َّ َّة ال الفقهي

ذي نقله لنا الإمام سحنون في كتابه القيم  َّ المدونة "رأى الإمام مالك ال
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بجزء من الإنتاج كحصاد  ؛ إذ يجوز عند الإمام مالك الأجرة"الكبرى
رع بنصفه َّ ذي ير. الز َّ أي قال به الإمام أحمد بن حنبل ال َّ  ىوذات الر

رع وصرم النَّخل بسدس ما يخرج منه َّ أيضاً يرى . بجواز حصد الز
ى  َّ ٍ مسم ه  يجوز إعطاء الغزل للنَّسج بجزء َّ الإمام ابن حزم الأندلسي بأن

 َّ ُّلث، أو كراء الس بع، أو الث ُّ ُ منه كالر ل َ م ْ ُ ى مما يح َّ ابة بجزء مسم َّ فينة أو الد
ٍ في الجميع، أو مميز َّة عندما  ١وكذلك رأى الإمام ابن. فيها مشاع تيمي

سئل عن رجل متحدث لأمير في تحصيل أمواله فهل يكون له العشر 
ر عن الوكالة عن كل ألف درهم مائة درهم  وهل له أن  َّ له المقر َّ فيما حص

 ...؟!حياته ومماته وبإذنه أو بغير إذنه  يتنازل عن ذلك في حالة

إن كان الأمر قـد وكلـه بالعشرـ، أو . الحمد الله رب العالمين ": فأجاب 
ـذي يقتضيـ في العـرف إنَّ لـه  َّ وكله توكيلاً مطلقاً على الوجه المعتـاد ال

 ."العشر فله ذلك يستحق العشر بشرط لفظي أو عرفي 
َّ لنا أنَّ المق  م يتبين َّ ُّ وفقاً لها وممَّا تقد عي المتعلق بقبول صيغة شرعية يتم َّ تضى الشر

مشاركة المساهمين في الفائض التَّأميني قد توافر تماماً عند تطبيقنا لمبدأ مشاركة المساهمين 
ُعالة  .في الفائض التَّأميني وفقا لصيغة الج

 

                                                        
 .وما بعدها ١١٢و  ٣٠/٦٧فتاوى ابن تيمية  ١



٩٦  ٢، العدد١٨المجلددراسات اقتصادية إسلامية،   

 المطلب الثَّاني
ُّ ذريعة استغلال  سد

ٍّ أموال التَّأمين الإسلامي دون وجه ح   ق
ريعة هي الوسيلة، وتذرع فلان بذريعة كذا  َّ رائع جمع ومفردها ذريعة، والذ َّ الذ

دُّ . ١أي توسل بوسيلة كذا َّ ا الس َّ  .٢هو الحاجز بين الشيئينف: أم
ريعة َّ ء،: المعنى الاصطلاحي للذ َّ ُ أو  ٣ما كان وسيلة وطريقة إلى الشي ل َّ ص َ توَ ُ ما ي

ء الممنوع المشتمل على م َّ ء المشروع المشتمل على مصلحةبه إلى الشي َّ  . ٤فسدة أو إلى الشي
رائع َّ  : أنواع الذ

ذين تناولوا أنواع  َّ رائع وأنواعها، ومن الفقهاء ال َّ تناول الفقهاء موضوع الذ
َّة في كتابه النَّفيس  ِّم الجوزي ٍ الإمام ابن القي ٍ تحليلي رائع على نحو َّ أعلام الموقعين عن "الذ

                                                        
حاح، دون ١ ِّ ازي، مختار الص َّ د بن أبي بكر بن عبد القادر الر َّ   .٢٢١، ص تاريخ الإمام محم

د بن على المقرئ ا وأب ٢ َّ سالة، العباس أحمد بن محم ِّ ح الكبير، دار الر َّ لفيومي، المصباح المنير في قريب الشر
  .٢٢٣م،  ص ٢٠١٠، ١دمشق، ط 

َّة وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، دار الفكر، دمشق، ط .د ٣ حيلي، القواعد الفقهي ُّ م، ص ٢٠٠٦، ١محمد الز
حيلي، ا.د ـ، ونشير إلى هذا المرجع في العزو اللاحق ب٢/٧٨٣ ُّ د الز َّ َّة وتطبيقاتها في محم لقواعد الفقهي

 .المذاهب الأربعة

. ٩٠م، ص ١٩٩٢، ٢عوض أحمد إدريس، الوجيز في أصول الفقه، دار ومكتبة الهلال، بيروت، ط .د ٤
 .عوض إدريس، الوجيز في أصول الفقه.د ـونشير إليه في العزو اللاحق ب



 ٩٧  السيد حامد      /مشاركة المساهمين في الفائض التأميني بين المنع والجواز
 

اطبي في كتابه النَّفيس ، والإمام "رب العالمين َّ ل يمثِّل . "الموافقات"الش َّ فالفقيه الأو
 .المذهب الحنبلي، والفقيه الثَّاني يمثِّل المذهب المالكي

رائع َّ َّاً على النَّتائج المترتِّبة على الذ ِّم فقد كان مبني بينما  ،أما تقسيم الإمام ابن القي
اطبي تقسيمه على درجة إفضاء ابنى  َّ ريعة إلى المفسدة وفيما يلي نستعرض  الإمام الش لذَّ

 : لأهميته ١تقسيم الإمامين
 

ة َّ ِّم الجوزي  :     تقسيم الإمام ابن القي
تي تفضي  َّ ف على النَّتائج ال َّ ِّم يتوق سبقت الإشارة إلى أن تقسيم الإمام ابن القي

ريعة َّ رائع عنده كما يلي ،إليها الذ  :٢وعلى ذلك فإنَّ الذَّ
١.  َّ كر، والقذف أن تفضي الذ ُّ ريعة إلى مفسدة، كشرب الخمر المسكر المفضي للس

نا المفضي إلى اختلاط المياه وفساد الفراش وما كان في  ِّ ة، والز َ ي ْ ر ِ المفضي إلى الف
 .حكم ذلك

                                                        
حيلي، أصول الفقه الإسلامي، دار الفكر، دمش.د.أ ١ ُّ ، ونشير إلى ٢/١٨٢: ، ص١٩٨٦، ١: ق، طوهبة الز

حيلي، أصول الفقه الإسلامي. د. أ. ـهذا المرجع في العزو اللاحق ب ُّ  .وهبة الز

ين أب  ٢ ِّ ة، أعلام الموقعين عن رب  والإمام شمس الد َّ م الجوزي ّ د بن أبي بكر المعروف بابن القي َّ عبد االله محم
وما بعدها،  ٣/١٣٥، ص ١٩٧٣وف، دار الجيل، بيروت، ؤالعالمين، مراجعة وتقديم وتعليق طه عبد الر

ة، أعلام الموقعين، وأـ ونشير إلى هذا المرجع في العزو اللاحق ب َّ م الجوزي ّ حيلي، أصول . د.ابن القي ُّ وهبة الز
 .٨٢الفقه الإسلامي، ص 
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ريعة إلى أمر جائز، أو مستحب فيتخذ وسيلة إلى محرم سواء أكان  .٢ َّ ي الذ ِّ أن تؤد
ذي يقصد منه أما ما كان بقصد ف. بقصد، أو بدون قصد َّ هو نكاح المحلِّل ال

با وما كان. تحليل المطلقة ثلاثاً وليس النَّكاح نفسه ِّ ً الر وما . أو يعقد بيعاً قاصدا
ِّ تطوعاً بغير سبب في  قات المنهي عن الأكان بغير قصد فهو نحو من يصلي

لاة عندها، أو من يسب آلهة المشركين بين أظهرهم َّ وهذا القسم الأخير . الص
أن : أن تكون مصلحة الفعل أرجح من مفسدته، وثانيهما: أولهما: نوعان فيه

تكون مفسدة الفعل أرجح من مصلحته، وهذا النَّوع الأخير ينقسم إلى أربعة 
 :وهي ،أقسام

ل َّ ي إلى مفسدة مؤكدة كشرب الخمر المفضي إلى : الأو ِّ تي تؤد َّ ريعة ال َّ الذ
كر ونحو ذلك ُّ  .مفسدة الس

ل إلى الذَّ : الثَّاني  ُّ ي إلى مباح ولكن قُصد منها التَّوص ِّ تي تؤد َّ ريعة ال
ل إلى  ُّ ِّل، وعقد البيع المقصود منه التَّوص مفسدة، كنكاح المحل

با ِّ  .الر

ُقصد منها المفسدة ولكنَّها : الثَّالث تي تؤدي إلى مباح ولم ي َّ ريعة ال الذَّ
أنَّ المفسدة أرجح من  ىتُفضي غالباً إلى مفسدة أي بمعن

ُّ آلهة المشركين بين ظهرانيهم: مثال ذلك .لمصلحةا  .سب

ابع َّ ، بيد أنَّ : الر ٍ تي تفضي إلى مفسدة ومصلحة في آن واحد َّ ريعة ال َّ الذ
كنظر الخاطب إلى المخطوبة، : مصلحتها أرجح من مفسدتها
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اهد، ونظر الطَّبيب المعالج، وفعل ذوات الأسباب  َّ ونظر الش
 .سلطان جائر وقت النَّهي، وكلمة الحق عند

اطبي َّ ا تقسيم الإمام الش َّ  :١أم
ريعة من  رائع على ما تفضي إليه الذَّ َّ اطبي في تقسيمه للذ َّ اعتمد الإمام الش

 :مفسدة على النَّحو التَّالي
ل َّ ار لأنَّ : الأو َّ ما يكون أداؤه للمفسدة قطعياً كحفر البئر خلف باب الد

ار سيقع فيها بالتَّأك َّ اخل لهذه الد َّ  .يدالد

ي غالباً : ما يكون أداؤه إلى المفسدة نادراً : الثَّاني ِّ كحفر بئر في موضع لا يؤد
اطبي َّ لأنَّ المصلحة  ": ٢إلى وقوع أحد فيها وفي ذلك يقول الإمام الش

، إذ لا توجد في العادة ٣إذا كانت غالبة فلا اعتبار بالنِّدور في انخرامها

                                                        
خمي الغرناطي الم ١ َّ اطبي، اابي إسالكي المعروف بأالإمام إبراهيم بن موسى الل َّ لموافقات في أصول حق الش

مة، دون َّ يخ عبد االله دراز، توزيع عباس أحمد الباز، مكة المكر ِّ يعة، بشرح فضيلة شيخ علماء دمياط الش َّ  الشر
اطبي، الموافقات، أـ وما بعدها، ونشير إلى هذا المرجع في العزو اللاحق ب ٣٥٨، ص تاريخ َّ د . الإمام الش

حيلي، أصول الفقه الإسلامي، ص ُّ    .١٨٢ وهبة الز
اطبي، الموافقات، ص  ٢ َّ   .٣٥٨الإمام الش
د بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، لسان العرب، دار صادر،  وأي فسادها، أب ٣ َّ ين محم ِّ الفضل جمال الد

    .لسان العربـ ن ونشير إلى هذا المرجع في العزو اللاحق ب١٧٢/ ١٢ تاريخ، ص ، دون١بيروت، ط 
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َّة ي ِ ر ارع إنَّما اعتبر في مجاري  عن المفسدة جملة؛ إلاَّ  ١مصلحة عَ َّ أنَّ الش
َّات  عي َّ ع غلبة المصلحة، ولم يعتبر ندور المفسدة، إجراء للشر َّ الشر

ات في الوجود َّ ولا يعد هنا قصد القاصد إلى جلب . مجرى العادي
 -مع معرفته بندور المضرة عن ذلك –المصلحة، أو دفع المفسدة 

ً في النَّظر، ولا قصد في وقوع ال رتقصيرا َّ فالفعل إذن باق على . ضر
َّة ارع أناط الأحكام بغلبة ": ٢وأضاف آخر "أصل المشروعي َّ لأنَّ الش

، ولا  ٌ ٌ محض المصلحة، ولم يعتبر ندور المفسدة، إذ ليس في الأشياء خير
، ولا يوجد في العادة مصلحة خال ٌ ٌ محض ة في الجملة من يشر

 ."المفسدة

ً لا نادراً ما يكون أداؤه إلى المفسدة : الثَّالث لاح إلى : كثيرا ِّ كبيع الس
ً ونحو  المتحاربين، أو في زمن الفتنة، أو بيع الفاكهة لمن يعصرها خمرا

 .ذلك

ابع َّ ً لا غالباً ولا نادراً : الر ا : ما يكون أداؤه للمفسدة كثيرا َّ كبيوع الآجال فإنه
ً لا غالباً  با كثيرا ِّ ي إلى الر ِّ  .تؤد

 

                                                        
  ..١٥/٤٩ص أي خالية، لسان العرب،  ١
حيلي، أصول الفقه الإسلامي، ص .د .أ ٢ ُّ   .١٨٤وهبة الز



 ١٠١  السيد حامد      /مشاركة المساهمين في الفائض التأميني بين المنع والجواز
 

رائع َّ ُّ الذ َّة سد  :حجي
رائع أصل من  ١لعلماءذكر ا َّ أنَّ الإمام مالك والإمام أحمد يعدان مبدأ سد الذ

َّم  ا الإمام ابن القي َّ ين، أم َّ ينفأصول الد ِّ رائع هو ربع الد َّ حيث  ،يرى بأنَّ مبدأ سدّ الذ
ه أمر ونهى، والأمر نوعان؛ أحدهما" :قال َّ رائع أحد أرباع التَّكليف، فإن َّ : وباب سدّ الذ

ما يكون المنهي عنه : والنَّهى نوعان؛ أحدهما. والثَّاني وسيلة إلى المقصودمقصود لنفسه، 
رائع المفضية إلى : مفسدة في نفسه، والثَّاني َّ ما يكون وسيلة إلى المفسدة، فصار سدّ الذ
ين ِّ رائع ٢"الحرام أحد أرباع الد يعة بمبدأ سدّ الذَّ ِّ  .    كما أخذ الش

اف َّ رائع في بعض أما الإمامان أبو حنيفة والش َّ عي فقد أخذا بمبدأ سدّ الذ
الحالات وأنكراه في حالات أخرى، بينما أنكره الإمام ابن حزم الظَّاهري على 

 . ٣الإطلاق
َّة  رائع فقد ذكر العلماء نصوصاً شرعي َّة لمبدأ سدّ الذَّ عي َّ وبالنَّظر إلى الأدلة الشر

 :كثيرة، نذكر منها ما يلي
 
 

                                                        
حيلي، أصول الفقه الإسلامي، ص. د. أ ١ ُّ    .١٨٤:وهبة الز
ة، إعلام الموقعين، ص ٢ َّ م الجوزي ّ   .٣/١٥٩:ابن القي
حيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ص. د.أ ٣ ُّ   .١٨٧: وهبة الز
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    من القرآن الكريم: أولاً 
ذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا " :قوله تعالى َّ وفي  ،١"يأيها ال

مع إنَّ كلمة  –أنَّ االله تعالى نهى المؤمنين أن يقولوا راعنا  ٢تفسير هذه الآية ذكر المفسرون
ُّ إلاَّ أنَّ كلمة  - كلمة طيبة إذ تعني أرعنا سمعك "راعنا" ب َّ  راعنا عند اليهود تعني الس

َّ االله عليه وسلم "حيث كان  ر ) راعنا(خبثاء اليهود يقولون للنَّبي صلى ِ ع ْ ُش مستقلين ما ي
م يطلقون هذا اللفظ العربي وهم يريدون  َّ عونة، بالإضافة إلى أنه ُّ به اللفظ من معنى الر

ً قبيحاً في لغتهم العبرية حيث تعني كلمة  ، فكان النَّهى من المولى )شرير) (راعي(معنى
 َّ َّ للمؤمنين لئلا يكون قولهم ذريعة إلى التَّشبه باليهود في أقوالهم وخطابهم؛  عز وجل

، فنهى االله  ُّ ب َّ َّ االله عليه وسلم ويقصدون بها الس م كانوا يخاطبون بها النَّبي صلى َّ فإنه
ا لذريعة المشابهة، لئلا يكون ذلك ذريعة إلى أن يقولها اليهود للنَّبي  المؤمنين عن قولها سدّ

َّ االله عليه وسلم تشبها بالمسلمين يقصدون بها غير ما يقصده المسلمونص  . ٣"لى
ً "أيضاً يقول االله تعالى  ذين يدعون من دون االله فيسبوا االله عدوا َّ ولا تسبوا ال

َّ آلهة المشركين لئلا يتخذوا ذلك ذريعة فيسبوا االله  ،٤"بغير علم فحرم االله تعالى سب
تي كانت حاضرة البحر إذ يعدون "لى كذلك يقول االله تعا. تعالى َّ وأسألهم عن القرية ال

                                                        
 ).١٠٤(سورة البقرة، الآية  ١

 .لى الإمام، مفاتح فهم القرآن الكريم، راجع تفسير الآيةأحمد ع .د ٢

ة، أعلام الموقعين، ص. د ٣ َّ م الجوزي ّ  ..٣/١٣٧ابن القي

 ).١٠٨(سورة الأنعام، الآية  ٤
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عا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم  َّ ُ بت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شر َّ في الس
يد يوم  .١"بما كانوا يفسقون َّ َّ االله تعالى اليهود لكونهم تذرعوا للص َّة ذم وفي هذه الآي

 َّ م عليهم بحبس الص َّ بت المحر َّ     .يد يوم الجمعةالس
رة    : ثانياً  َّ نة المطه ُّ  ما جاء في الس

ً ما يليفي جاء  رة العديد من النُّصوص نذكر منها مثالاً لا حصـرا َّ نة المطه ُّ : الس
َّ االله عليه و سلم قال إنَّ من أكبر الكبائر أن ": روى عبد االله بن عمر أنَّ رسول االله صلى

يه، قيل ُ والدَ جل ِّ يه؟ قاليا : يلعن الر ُ والدَ جل َّ ُّ أبا : رسول االله كيف يلعن الر يسب
 ُ ُمه ُّ أ ُّ أباه،  فيسب ُ فيسب جل َّ َّ  ٢"الر َّ االله عليه وسلم ال ذي يرويه النُّعمان وأيضاً حديثه صلى

، فمن ترك " :االله تعالى عنه بن بشير رضي ٌ ٌ وبينهما أمور مشتبهة ِّ ٌ والحرام بين ِّ الحلال بين
ه عليه من الإ ِّ ب ُ ُ فيه من الإثم ما ش ُشك ثم كان لما استبان أترك، ومن اجترأ على ما ي

ُ أن  ك ِ ُوش أوشك أن يواقع ما استبان، والمعاصي حمى االله، من يرتع حول الحمى ي
 ُ ه ِ ع ِ اق َ ُو ذي يرويه أب. ٣"ي َّ هريرة رضي االله تعالى  وسعيد الخدري وأب وكذلك الحديث ال

َّ االله عليه وسل ٍ عنهما، أنَّ رسول االله صلى نيب َ ٍ ج م استعمل رجلاً على خيبر فجاءه بتمر
َّب( َّد أو طي َّ االله عليه وسلم) أي جي ُّ  ": فقال رسول االله صلى : قال "تمر خيبر هكذا أكُل

                                                        
 ).١٦٣(سورة الأعراف، الآية  ١

ُ والديه، حدي ٢ جل َّ ُّ الر   .١٢٠٩ ، ص٥٩٧٣ث رقم صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب لا يسب

ٌ وبينهما أمور مشتَّبهات، حديث رقم صحيح الب ٣ ِّ ٌ والحرام بين ِّ ُ بين ، ٢٠٥١خاري، كتاب البيوع، باب الحلال
 .٣٩٢ص 
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اعين بالثَّلاثة! لا واالله يا رسول االله َّ اعين والص َّ اع من هذا بالص َّ ُ الص ذ ُ فقال . إنَّا لنأخ
َّ االله عليه وسلم راهم ! تفعللا ": رسول االله صلى ِّ ْ بالد تعَ ْ َّ اب راهم ثُم َّ عَ بالد ْ م َ عْ الج ِ ب

نيبا َ  .١"ج
رائعفعموماً و َّة سدّ الذَّ َّة كثيرة فيما يتعلق بحجي عي َّ  ،إنَّ الأدلة والحجج الشر

َّ منها  ة عد َّ غم من على تسعة وتسعين دليلا؛ً و) ٩٩(ونجد أنَّ الإمام ابن القيم الجوزي َّ الر
تي ولنقت ": قولهبذلك ختم  َّ صر على هذا العدد من الأمثلة الموافق لأسماء االله الحسني ال

ين وعمل  ِّ ا من الد َّ ه أن أحصى هذه الوجوه وعلم أنه َّ من أحصاها دخل الجنَّة، تفاؤلاً بأن
ب تعالى ومعرفة أحكامه َّ والله  ،بها دخل الجنَّة؛ إذ قد يكون قد اجتمع له معرفة أسماء الر

 .٢"وراء ذلك أسماء وأحكام
  

َّة : ثالثاً   ما جاء في القواعد الفقهي
رائع وكتبوا فيه أكثر من قاعدة َّ نذكر منها ما  ،تناول علماء التَّقعيد موضوع سدّ الذ

 :يلي

                                                        
ٍ منه، حديث رقم صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب إذا أراد بيع تمر بت ١ ْ ير َ  .٤١٨ ، ص٢٢٠١مر خ

ة، أعلام الموقعين، ص ٢ َّ م الجوزي ّ   .٣/١٥٩: ابن القي



 ١٠٥  السيد حامد      /مشاركة المساهمين في الفائض التأميني بين المنع والجواز
 

اجحة" -١ َّ بيح للمصلحة الر ُ ريعة أ َّ ً للذ ا م سدّ ِّ ر ُ مثال ذلك إباحة أن ينظَر  ،١"ما ح
هادة، أو التَّ  َّ جل إلى المرأة بقصد الخطبة، أو الش َّ  ٢.طبيبالر

اجحة" -٢ َّ بيح للمصلحة الر ُ ِّ ذريعة أ  ٣."النَّهى إذا كان لسد

اجحة "  -٣ َّ ه يفعل للمصلحة الر َّ ريعة فإن َّ َّاً عنه للذ  ٤."ما كان منهي

ي "  -٤ ُ اجحة ما نه َّ ريعة يباح للمصلحة الر َّ ِّ الذ   ٥."عنه لسد

رائع َّ ّ الذ كر على موضوع سد ِّ َّة سالفة الذ  :٦تطبيقات القواعد الفقهي
غم من تحريم النَّظر إلى المرأة الأجن  -١ َّ َّة والخلوة بها، وسفر المرأة على الر دون بي

ي إلى تحقيق  .محرم مخافة أن تفضي هذه الأفعال إلى فساد ِّ لكن إن كان فعلها يؤد
مصلحة، وكانت هذه المصلحة أرجح من المفسدة؛ فيباح النَّظر والخلوة 

َّة، وسفر المرأة دون محرم واج، مث .بالأجنبي َّ جل للمرأة بقصد الز َّ ال ذلك نظر الر

                                                        
ابق، ١ َّ ة، دار القلم، دمشق، ط ٢/١٦١ص  المرجع الس َّ م، ص ٢٠٠٩، ٨، على أحمد النَّدوي، القواعد الفقهي

َّةـ ، ونشير إلى هذا المرجع في العزو اللاحق ب١٥٥     ..النَّدوي، القواعد الفقهي
َّة وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ص . د ٢ حيلي، القواعد الفقهي ُّ   .٢/٧٨٣محمد الز
 .٧٨٣/ ٢المرجع نفسه، ص  ٣
  .٧٨٣/ ٢المرجع نفسه، ص  ٤
 .٧٨٣/ ٢المرجع نفسه، ص  ٥

  .٧٨٤/ ٢المرجع نفسه، ص  ٦
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اهد على  موافقة  المرأة إنفاذ عقد النِّكاح، ونظر الطبيب للمرأة بقصد  َّ والش
 .علاجها، وسفر المرأة مع غير المحرم إذا خيف ضياعها

مس أو   -٢ ّ َّنة كطلوع الش لاة في أوقات معي َّ َّة من الص يعة الإسلامي َّ نهت الشر
ه في هذ َّ مسغروبها لأن َّ يطان الش َّ لحظات يسجد الكفار ويقارن الش َّ وهنا . ه ال

ريعة ا للذَّ لاة سدّ َّ ِّ المؤمن يكون قد تشبه بالكفار، ولهذا منعت الص . حين يصلى
لاة في الأوقات المنهي عنها فتجوز  َّ اجحة للص َّ أما في حالة توافر المصلحة الر

 .سجدصلاة تحية الموصلاة الكسوف، ومثال ذلك صلاة الجنازة، 

ه يفضي إلى العداوة والبغضاء والنِّزاع والخصام،   -٣ َّ تحريم بيع الغرر بسبب أن
ا تحقق مصلحة أكثر من  َّ تي يشوبها الغرر أنه َّ َّ أنَّ في البيوع ال ولكن إذا تبين

حالة الغرر اليسير، أيضا إن كان فاحشاً ذلك مثال  .المفسدة، فتباح هذه البيوع
بيل فيج َّ َّ هذا الس َّنةلكن تعين  .   وز العقد من باب الحاجة المتعي

طب بقدر من   -٤ ُّ بيع العرايا وهو أن يشتري رجل من آخر ما على نخله من الر
ه يبيع )أي خرصاً (التَّمر تخميناً  َّ جر بزبيب؛ يعني أن َّ ، أو بيع العنب في الش

ً من المزابنة طب على رؤوس النَّخل بتمر كيلاً، استثناء ُّ اء وهي شر(الممنوعة  ١الر

                                                        
هي بيع معلوم القدر بمجهول القدر من جنسه، أو بيع مجهول القدر بمجهول القدر من جنسه : المزابنة ١

بي، معجم لغة الفقهاء، إدارة  ّ كتور حامد قني ُّ د رواس قلعة جي والد َّ كتور محم ُّ القرآن والعلوم راجع، الد
ة، كراتشي، دون َّ فع، . تاريخ الإسلامي َّ بن، وهو الد َّ ن كل واحد من المتبايعين لأوقيل المزابنة أصلها من الز

بيع ثمر مجذوذ كيلا، أو مجازفة بمثله، أي بمثل المجذوذ : ، وقيل هي.يزبن صاحبه عن حقه، بما يزيد فيه
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با ِّ ً من الر ه ). الثَّمر والحب بخرص، تحرزا َّ َّ االله عليه وسلم أن وقد جاء عنه صلى
َّة  ي ِ ر َ ص في الع َّ ً  ١إذا كانت دون خمس أوسق "العرايا"رخ ا فرخص فيه سدّ

طب من التَّمر َّ  . لذريعة حاجة النَّاس إلى الر

ؤال الآن هل تفضي مشاركة المساهمين في الفائض التَّأميني إ ُّ لى مصلحة الس
 أرجح من المفسدة، أم إلى مفسدة أرجح من المصلحة؟          

ِّم مشاركة المساهمين في الفائض  ٌّ بنا أن نقي ؤال حري ُّ للإجابة على هذا الس
َّات، أي المصالح والمفاسد على النَّحو التَّالي لبي ِّ َّات والس  :التَّأميني من حيث الإيجابي

 
َّات، أي المصا: أولاً   لح الإيجابي

ائد قبل تطبيق مقترح مشاركة المساهمين في  َّ باستحضار الوضع الحالي الس
َّ تطبيق مشاركة المساهمين في  ُعالة، وكذلك إذا تم قاً لصيغة الج فْ َ الفائض التَّأميني و
ُعل؛ فإنِّ مشاركة  وط المقترحة لحساب الج ُّ ُعالة والشر قاً لصيغة الج فْ َ الفائض التَّأميني و
                                                                                                                                             

خمينوالمجذوذ المقطوع، والخر. على النَّخل خرصاً  َّ باصي، المعجم . ص الت ِّ كتور أحمد الشر ُّ راجع الد
ل،  ّ  . تاريخ ،بدون١٩٨١الاقتصادي الإسلامي، دار الجي

، أو سعة : أوسق ١  ١٦٥مفردها وسق، والوسق مقداره عند العلماء مكيال قدره حمل بعير، أو ستون صاعاً
بعير، وهو ستون صاعاً من صاع هو حمل : ، وقال البعض الوسق٥٠٢راجع معجم لغة الفقهاء، ص . لترا

اع خمسة أرطال وثلث َّ َّ االله عليه وسلم، والص ُّ مقدار رطل . النَّبي صلى اع هو أربعة أمداد، والمُد َّ وقيل الص
 .٥٤٢، و٤٦٥، ٢٨٨راجع الفيومي، المصباح المنير، ص . وثلث



١٠٨  ٢، العدد١٨المجلددراسات اقتصادية إسلامية،   

َّات، أي  المساهمين وفقاً  ي إلى الإيجابي ِّ ُعل سيؤد ُعالة وشروط حساب الج لصيغة الج
 :المصالح التَّالية

ة بمشاركة  .١ َّ تي أفرزتها تجارب التَّأمين الإسلامي الخاص َّ َّة ال سدّ ذريعة المفسدة الحالي
المساهمين في الفائض التَّأميني وفقا لصيغ المضاربة، لأنَّ ما يأخذونه في هذه الحالة 

بح كما يفسرون ذلكيكون حص ِّ ة . ة المضارب في الر َّ ولكن إذا أخذ المضارب حص
ل  َ ب ِ اً من ق َّ ي ِّ ته من ربح المضاربة فإنَّ ذلك يعتبر تعد َّ ا حص َّ من الفائض باعتبار أنه
المضارب على رأس مال المضاربة؛ لأنَّ الفائض في حقيقته يتكون من جزأين، 

ي : أحدهما ِّ َّ أأقساط التَّ من المتبق َّ تخصصيها مين ال تي تم َّ تي لم تستهلك، أو ال
ذي لم : والثَّاني. وهو يمثل رأس مال المضاربة .للاستثمار َّ عائد استثمار الجزء ال

ي  ِّ َّ تخصيصه للاستثمار، ومن هنا جاء التَّعد ذي تم َّ يستهلك من أقساط التَّأمين، أو ال
فْ  َ  . قاً لهذا الأسلوبعلى رأس مال المضاربة وبالتَّالي تصبح المضاربة فاسدة و

َّة لتطبيقات التَّأمين الإسلامي .٢  ،كذلك سدّ ذريعة أخرى أفرزتها التَّجارب الحالي
تي يأخذ فيها المساهمون أجرتهم من الفائض التَّأميني بصفتهم الأجير  َّ وهي الحالة ال

قاً لصيغة الإجارة، أو الوكالة فْ َ وفي هذه الحالة تصبح الأجرة مجهولة وهو لا . و
قاً لأحكام الأجرة في صيغتي الإجارة والوكالة، وفي ذلك يقول العلماء يجوز فْ َ : و

يشترط في الأجرة ما يشترط في الثَّمن في عقد البيع، ويشترط في الأجرة أن تكون "
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ً على تسليمها وهنا الأجرة لا تكون  ،"١معلومة للعاقدين، وأن يكون مقدورا
ا معلقة على أمر قد يحدث، أ َّ  اً وكذلك لا يكون مقدور. و لا يحدثمعلومة لأنه

ا أيضاً معلقة على أمر يستوي فيه طرفي الوجود والعدم؛ وهو الغرر  َّ تسليمها لأنه
 .الفاحش المحرم

تي ظهرت في تجارب التَّأمين الإسلامي لأنَّ المساهمين  .٣ َّ ريعة ال أيضاً سدّ الذَّ
غ شرعيالفائض التَّأميني بنسبة معينة  يشاركون في ِّ ً على دون مسو ، أو اعتمادا

عي  للمعاملات كما هو الحال في التَّجربة  َّ صيغة، أو صيغة يتوفر فيها المقتضى الشر
ة َّ عودي َّ َّة لنظام مراقبة شركات التَّأمين التَّعاوني  ،الس ص في اللائحة التَّنفيذي ُ إذ ن

ه يستحق المساهمون نسبة  َّ َّة على أن عودي َّ َّة الس لكة العربي َّ الفائض  من%) ٩٠(بالمم
ُّ المشتركون  ن لهم  –التَّأميني بينما يستحق َّ  !فقط%) ١٠(نسبة  –المؤم

٤.  ً ُعالة المقترحة يحقق عائدا قاً لصيغة الج فْ َ مشاركة المساهمين في الفائض التَّأميني و
اً يمنعهم من التَّصرف في الفائض التَّأميني بصفة خاصة، وأموال التَّأمين  َّ مادي

غ شرعيالإسلامي بصفة عامة، د ِّ  .ون مسو

ُعالة المقترحة وباستخدام  .٥ قاً لصيغة الج فْ َ مشاركة المساهمين في الفائض التَّأميني و
ور  َّ عل المساهمين في الفائض التَّأميني، وتطبيق الد ُ شروط المعيار المقترح لحساب ج
ي إلى تطبيق  ِّ تي تشرف وتراقب أعمال التَّأمين فإنَّ هذا سيؤد َّ لطة ال ُّ المقترح للس

                                                        
ن وآخرون، الفقه المنهجي، ص.د ١ ِ   .١/١٢٧مصطفي الخ
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تي ا َّ َّة ال سمي َّ لطة الر ُّ ُ من فرض سيطرة الس ز ِّ عز ُ قابة الفاعلة للنَّشاط التَّأميني وي َّ لر
قابة على قطاع التَّأمين َّ َّ الإشراف والر ة  ،تتولى َّ َّة الإداري وتبعاً لذلك تصبح العملي

فْق المعا َ َّة والقوانين واللوائح المنظمة لصناعة التَّأمين الإسلايدائرة و عي َّ  .  ميير الشر

ي إلى انتشار الوعي التَّأميني، بالإضافة إلى أنَّ خدمات التَّأمين  .٦ ِّ هذا المقترح سيؤد
 َ ُ ه كلما كَبر َّ نفسها ستعمل على تلبية حاجة المجتمع من هذه الخدمات بحسبان أن
ذي سيمنح للمساهمين، وهذه  َّ ُعل ال ت بالتَّالي نسبة الج َ ُ مقدار الفائض التَّأميني كَبر

، الحقيقة س َّة المحققة سنوياً تدفع المساهمين أن يعملوا على زيادة الأقساط التَّأميني
ي ذلك إلى نشر الوعي التَّأميني وارتفاع  فائدة المجتمع من  ِّ وبطريق مباشر يؤد

 .خدماته

تي تنتج من زيادة خدمات التَّأمين  .٧ َّ ولة ال َّ هذا المقترح أيضاً يتحقق معه فائدة للد
َّات إصدار وثائق التَّأمين وضريبة أرباح الأعمال المتمثِّلة في رسوم ا مغة على عملي َّ لد

تي ستزداد  َّ تي تجبى من عوائد استثمارات أموال التَّأمين، وأموال المساهمين ال َّ ال
يبة المفروضة عليها ل َّ قاً نالضر فْ َ ذي يأخذونه من الفائض و َّ ُعل ال مو أموالهم بالج

ُعالة، كما سيرتفع مقدار ا كويلصيغة الج َّ َّة  ،لوعاء الز وفي ذلك فائدة إضافي
 . للمجتمع

ي المساهمين  .٨ ِّ ل وتعد ُّ صون الفائض التَّأميني، وأموال التَّأمين بصفة عامة، من تغو
ن لهم(وفي ذلك تحقيق لمصلحة المشتركين  ،عليها َّ  ).المؤم
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ل عليه المساهمون عبر مشاركتهم في .٩ َّ ذي يتحص َّ  هذا المقترح أيضاً يجعل المال ال

تي يأخذونها من أقساط التَّأمين  َّ ُعالة، والأجرة ال الفائض التَّأميني وفقا لصيغة الج
ونها من أرباح استثمار أقساط التَّأمين  ُّ تي يستحق َّ قاً لصيغة الوكالة، والحصة ال فْ َ و

ً ومشروعاً   .بصفتهم المضارب؛ فيكون مجموع ما يأخذونه كسباً طاهرا

قابة تحقيق سلامة الأداء المهني لشر .١٠ َّ كات التَّأمين الإسلامي وتقوية سلطان الر
وكذلك نسبة  ،ونمو وانتشار خدمات التَّأمين سيجعل سوق التَّأمين منضبطاً 

َّة  َّة والاجتماعي يادة المتوقعة في عائدات النَّشاط التَّأميني تزداد الفوائد الاقتصادي ِّ للز
ي النَّشاط التَّأميني إلى َّ تي يؤد َّ َّة ال ياسي ِّ  .تحققها والس

َّات : ثانياً  لبي َّ  )أي المفاسد(الس
ُ في انخفاض الفائض إفي رأينا  تي تنتج عن تطبيق هذا المقترح تتمثَّل ّ نَّ المفاسد ال

ذي سيوزع على المشتركين  َّ ن لهم –التَّأميني ال َّ ذي يمنح  - المؤم َّ في حالة تحققه بالقدر ال
ُعالة قاً لشروط   علماً بأنَّ . للمساهمين وفق مقترح صيغة الج فْ َ ُّ تطبيقه و المقترح نفسه يتم

ُعل ة بحساب الج ّ ُعل يتراوح بين  ،المعيار المقترحة الخاص ، %)٣٣%:١(كما أنَّ مقدار الج
ونه ُّ ُعل، وقد لا يستحق إذا لم و. وعند تطبيق شروط المعيار؛ قد يستحق المساهمون الج

وط يستحق المساهمون الجعل فقطعاً سيكون مرد ذلك إما لعدم  ُّ استيفائهم للشر
ُعل تي نتج عنها مقدار النِّسبة من جملة مبلغ الج َّ ورة ال ُّ وفي هذه الحالة يذهب  ،بالص

 .الفائض كله للمشتركين، أو إذا كانت نتيجة الأعمال عجزاً 
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ِّات، أي المصالح  لبي ِّ ِّات والس ذي سردنا فيه الإيجابي َّ م ال ِّ وبعد التَّقييم المتقد
ُعالة، ساهمين في الفائض التَّ والمفاسد لمشاركة الم قاً لصيغة الج فْ َ َّ لنا من توأميني و بين
َّات عشرة خلالها أنَّ عدد الإ َّة )١٠(يجابي َّات سلبي لبي ِّ ، أي عشرة مصالح، بينما عدد الس

م، بأنَّ . واحدة، أي مفسدة واحدة ِّ ؤال المتقد ُّ مشاركة : إذن يمكننا الإجابة على الس
ِ إلى مصلحة أرجح من المساهمين في الفائض ال ضي ُعالة تُفْ تَّأميني وفقا لصيغة الج

بول ّ وبهذا ندعو للأخذ بهذا المقترح لوجاهته وسلامته من  .المفسدة، وبالتَّالي توافر الق
َّة التَّالية ه أيضاً يتسق مع القواعد الفقهي َّ َّة ولأن عي َّ  :النَّاحية الشر

ٍ أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي" .١ بب ١"لا يجوز لأحد َّ ، والس
عي هنا هو  َّ قاً لصيغة الشر فْ َ عل و ُ أنَّ ما يأخذه المساهمون إنَّما هو ج

ً على موافقة المشتركين  ُّ حسابه ومنحه بناء ُعالة ويتم ن لهم(الج َّ ، )أي المؤم
ولة َّ لطة المنظمة لصناعة التَّأمين بالد ُّ  .وموافقة الس

َّةأضف إلي ذلك أنَّ موافقة المشتركين تتَّفق مع القا .٢ للعبد ": عدة الفقهي
ِّ االله ه لا في إسقاط حق ِّ ُ في إسقاط حق ة َ ير ِ  .٢"الخ

َّة .٣ ه ": اتساق المقترح مع القواعد الفقهي َّ ريعة فإن َّ َّاً عنه للذ ما كان منهي
اجحة َّ ريعة أبيح للمصلحة "و  "يفعل للمصلحة الر َّ م لسد الذ ِّ ر ُ ما ح

اجحة َّ ريعة أبيح  "و "الر ً للذَّ ا َّ م سد ِّ ر ُ اجحةما ح َّ وهنا . "للمصلحة الر
                                                        

حيلي،  .د ١ ُّ د الز َّ َّة وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ص محم   .٢/٥٥٩القواعد الفقهي
ة، أعلام الموقعين، ص  ٢ َّ م الجوزي ّ  .٢/٣٧٥ابن القي
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ً أن يأخذ المساهمون شيئاً من الفائض التَّأميني : وذلك ،كان المنع ابتداء
عي وعدم تبرير المشاركة السائدة الآن  َّ غ الشر ِّ لعدم وجود المسو

َّة َّة تبيح المشاركة الحالي رات شرعي ِّ ذي بينَّا فيه . بمبر َّ أما في هذا المقترح ال
فة الأطراف، فإنَّ مشاركة المساهمين في الفائض المصالح المتحققة لكا
َّة سابقة ال التَّأميني تكون متَّفقة  .ذكرمع القواعد الفقهي

م أرجحهما" .٤ ِّ َّ وجود "إذا تعارضت المصلحة والمفسدة قُد ، وهنا تبين
يغة المقترحة، ووجود مفسدة م ِّ يغة المصلحة من تطبيق الص ِّ ن تطبيق الص

ا الأرجح من المفسدة وهي  إلاَّ أنَّ  المقترحة أيضاً  َّ المصلحة تبين لنا أنه
 ).١:١٠(بنسبة 

اطبي .٥ َّ لأنَّ المصلحة إذا كانت غالبة فلا اعتبار بالنِّدور  ": قال الإمام الش
َّة١في انخرامها ي ِ ر عن المفسدة جملة إلا  ٢، إذ لا توجد في العادة مصلحة عَ

ع غلبة  َّ ارع إنَّما اعتبر في مجاري الشر َّ المصلحة، ولم يعتبر ندور أنَّ الش
َّات في الوجود رى العادي ُ َّات مج عي َّ ولا يعد هنا . المفسدة، إجراء للشر

مع معرفته بندور  –قصد القاصد إلى جلب المصلحة، أو دفع المفسدة 
ً في النَّظر، ولا قصد -  المضرة عن ذلك ر اً تقصيرا َّ . في وقوع الضر

                                                        
   .١٧٢/ ١٢أي فسادها، راجع لسان العرب، ص  ١
 .١/٤٩: خالية، راجع لسان العرب، ص أي ٢
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َّة ارع ": ١اف آخروأض ."فالفعل إذن باق على أصل المشروعي َّ لأنَّ الش
أناط الأحكام بغلبة المصلحة، ولم يعتبر ندور المفسدة، إذ ليس في 
، ولا يوجد في العادة مصلحة خالية  ٌ ٌ محض ، ولا شر ٌ ٌ محض الأشياء خير

وهذه النُّصوص أدعم بها مقترحي الخاص . "في الجملة من المفسدة
ُعالة لمشاركة المساهمين في الفا َّ بتطبيق صيغة الج ئض التَّأميني وقد تبين

أنَّ أمر المشاركة فيه مصلحة ومفسدة، ولكن المصلحة أرجح بنسبة 
)١:١٠ .( 

ه كالآتي .٦ ُّ ذي نص َّ ولي ال ادر من مجمع الفقه الإسلامي الدُّ َّ  :القرار الص

 )٩/٩( ٩٢: قرار رقم
رائع سد: بشأن َّ   ٢الذ

ولي المنعقد في دور ة مؤتمره التَّاسع بأبو ظبي إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدُّ
َّة المتحدة من  نيسان  ٦-١هـ، الموافق ١٤١٥ذي العقدة  ٦- ١بدولة الأمارات العربي

م، بعد إطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع ١٩٩٥) ابريل(
رائع، َّ تي دارت حوله، سدُّ الذ َّ ر ما يلي وبعد استماعه إلى المناقشات ال َّ  :قر

                                                        
حيلي، أصول الفقه الإسلامي، ص  .د .أ ١ ُّ   .١٨٤وهبة الز
ورات كتيب قرارات وتو ٢ َّ  ١٤-١صيات مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي، للد

مو ٢٠٠٣-١٩٨٥ -هـ ١٤٢٣-١٤٠٦، ١٣٤ -١والقرارات  ُّ م، طبع على نفقة حضرة صاحب الس
ة، ط  َّ ؤون الإسلامي ُّ يخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بإشراف وزارة الأوقاف والش ّ  .٤الش
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ر .١ َّ َّة، وحقيقته منع المباحات سدّ الذ يعة الإسلامي َّ ائع أصل من أصول الشر
ل بها إلى مفاسد أو محظورات َّ تي يتوص َّ  .ال

رائع لا يقتصر على مواضع الاشتباه والاحتياط، وإنَّما يشمل كل  .٢ َّ سدُّ الذ
 . ما من شأنه التَّوصل به إلى الحرام

رائع يقتضي منع الحيل إلى إتيان المحظورات .٣ ، أو إبطال شيء من سدّ الذَّ
ريعة باشتراط وجود  َّ َّة، غير أنَّ الحيلة تفترق عن الذ عي َّ المطلوبات الشر

َّة  .القصد في الأولى دون الثَّاني

رائع أنواع .٤  :والذَّ

عٌ على منعها: الأولى َ مْ ُ نة : مج ُّ وهي المنصوص عليها في القرآن والس
ية إلى مفسدة قطعاً  ِّ يفة، أو المؤد َّ ة الشر َّ ، النَّبوي

ً، سواء أكانت الوسيلة مباحة،  ً غالبا أو كثيرا
ومن هذا النَّوع العقود . أم مندوبة، أم واجبة

تي يظهر منها القصد إلى الوقوع في الحرام  َّ ال
 .بالنَّص عليه في العقد

َّة عٌ على فتحها: الثَّاني َ مْ ُ َّتي ترجح فيها المصلحة على المفسدة: مج  .وهي ال
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حة، لكن : مختلف فيها: الثَّالثة                                 َّ تي ظاهرها الص َّ وهي التَّصرفات ال
تكتنفها تهمة التَّوصـل بها إلى باطـن محظور، 

 .لكثرة قصد ذلك منها
ريعة .٥ ، أو أن تكون : وضابط إباحة الذَّ ً أن يكون إفضاؤها إلى المفسدة نادرا

                     .                      مصلحة الفعل أرجح من مفسدته

ريعة        ، قطعاً أن تكون من شأنها الإفضاء إلى المفسدة لا محالة : وضابط منع الذَّ
، أو تكون مفسدة الفعل أرجح مما قد يترتب على الوسيلة من المصلحة ً  . أو كثيرا

قاً  فْ َ وبتطبيق نص هذا القرار على مقترح مشاركة المساهمين في الفائض التَّأميني و
رائع لص ُعالة، فإنَّ المقترح من حيث النَّوع يندرج تحت النَّوع الثَّاني من أنواع الذَّ يغة الج

ريعة فإنَّ مصلحة الفعل أرجح من . المذكورة في القرار َّ وكذلك بتطبيق ضابط إباحة الذ
 ).  ١:١٠(وهي بنسبة  ،مفسدته كما بينَّا سابقاً 

 
 َّ  ثالالمطلب الث

ة َّ  تحقُّق المصلحة العام
م عن أثر مشاركة المساهمين في الفائض التَّأميني  ِّ باستعراضنا للحديث المتقد

َّتي نجملها في الآتي َّة ال َّ لنا العديد من الآثار الإيجابي ُعالة تبين قاً لنموذج الج فْ َ  :و
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تي  .١ َّ تي ستتحقق استطاعة الجهة ال َّ َّة والمفيدة ال ه من ضمن النَّتائج الحتمي َّ إن
قابة تنظم وتراقب صناعة  َّ ولة التَّمكن من تنفيذ الر َّ تقييم والتَّأمين بالد

ٌ الآن ووتقويم أداء شركات التَّأمين بسهولة وكفاءة  دقة أفضل مما هو مطبق
ُعل لا يمنح للمساهمين  مع تحقيق سلامة الأداء وذلك بحسبان أنَّ هذا الج

 َّ ُّ وضعها بواسطة هيئة الر تي يتم َّ وط ال ُّ قابة على إلاَّ بموجب تطبيق الشر
ذي سبق أن بينَّا مقترحاً له َّ فْق النَّهج ال َ  .التَّأمين و

َّ إنجازه بدقَّة وبنزاهة ومراقبة  .٢ تحقيق الاستيثاق من أنَّ النَّشاط  التَّأميني تم
َّة لشركة التَّأمين  .فاعلة لصيغة من المساهمين والإدارة التَّنفيذي

ن له .٣ َّ ف الجائر والعبث بأموال المؤم َّ ُّ الصر قد يحدث من  المساهمين مما م كف
ة لشركة التَّأمين َّ ِّنة  ،والإدارة التَّنفيذي ه أصبح للمساهمين مصلحة بي َّ لأن

ُ في المشاركة في الفائض التَّأميني َّ لهم إلا  .تتمثَّل ولكن هذه المشاركة لن تتم
قابة على التَّأمين َّ تي تضعها هيئة الر َّ وط ال ُّ  إذا استوفى أداء المساهمين الشر

ُعل  .لاستحقاق هذا الج

ن لهم على خدمات التَّأمين بصورة منضبطة ومتَّسقة تماماً مع  .٤ َّ حصول المؤم
قابة على التَّأمين مما يعنى  َّ تي تفرضها هيئة الر َّ سُس والقوانين والمعايير ال الأ

 .تحقيق سلامة النَّشاط التَّأميني
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َّة عديدة على سير صناعة التَّأمين  تحقيق .٥  ،على المستوى الكليآثار إيجابي
لامة في الأداء، والعائد المغري للمساهمين، وازدهار  َّ وذلك من حيث الس
صناعة التَّأمين، ونتيجة لهذا الازدهار سينتشر الوعي التَّأميني، وتتنوع 

َّة، و َّة، و  تزيدالخدمات والتَّغطيات التَّأميني َّة، والاجتماعي المساهمة الاقتصادي
َّة  لصناع ياسي ِّ ة التَّأمين في النَّشاط الاقتصادي، والمحيط الاجتماعي، الس

َّة للمجتمع ياسي ِّ  .والحياة الس

ُعالة  .٦ قاً لصيغة الج فْ َ اتساق مقترح مشاركة المساهمين في الفائض التَّأميني و
َّة  عية منوط بالمصلحة "مع القاعدة الفقهي َّ ف على الر ُّ القاعدة  ،"التَّصر

َّة  ف الإمام على"الفقهي ُّ عية منوط بالمصلحة تصر َّ  . ١"الر
َّقت على نحو مقبول ة قد تحق َّ م يتَّضح لنا أنَّ المصلحة العام َّ وبالتَّالي  ،وممَّا تقد

وط وهي َّ بول بالنِّسبة للشر ّ ُّق الق عي المتعلق بصيغة : يكتمل تحق َّ توافر المقتضى الشر
ة من مشاركة الم َّ ريعة، وتحقيق المصلحة العام َّ ساهمين في الفائض المشاركة، سدُّ الذ

وط المقترحة سواء كانت كما هي، أم  ُّ ُعالة مع استخدام الشر قاً لنموذج الج فْ َ أو التَّأميني و
َّ تعديلها  .تم

ُعالة في  قاً لصيغة الج فْ َ ص تقييمنا لمشاركة المساهمين في الفائض التَّأميني و ونلخِّ
ط ونتيجة تحققه بما  َّ َّ الشر ذي يبين َّ واياالجدول التَّالي ال َّ ً مقنعاً من مختلف الز را ِّ  :يشكل مبر

                                                        
ة، ص النَّدوي، ال ١ َّ  .١٥٧قواعد الفقهي
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرط َّ  النَّتيجة الش
َّة؟ .١ عي َّ يغة الشر ِّ  نعم هل توافرت الص
ُعل جهة محايدة؟ .٢  نعم هل تضع شروط معيار المشاركة ومقدار الج
٣.  ُّ وط هل للمساهمين يدٌ في تحديد هذه المشاركة من حيث الشر

ُعل؟  ومقدار الج
 

 لا
ُّ تحديد شروط  .٤ هل يتوافر للمشتركين دور واضح؟ وهل يتم

ُعل ومقداره برضاهم؟  الج
 

 نعم
ريعة المفضية إلى فساد؟ .٥ َّ َّ سدُّ الذ  نعم هل يتم
 نعم هل تتحقق المصلحة العامة؟ .٦
 نعم هل يغلب جانب تحقيق المصالح على جانب تحقيق المفاسد؟ .٧
لة بصناعة هل تنتج من هذه الم .٨ ِّ شاركة منافع للأطراف ذات الص

 التَّأمين؟
 

 نعم
هل يتحقق بموجب مشاركة المساهمين في الفائض التَّأميني  .٩

قابة  َّ ُعالة التَّمكين من بسط سلطان الر ا لصيغة الج ً ق فْ َ و
والإشراف على قطاع التَّأمين بصورة أفضل مما هو متاح اليوم 

لامةت َّ فافية؟ ضمن جودة الأداء وتحقيق الس َّ  والش

 
 
 

 نعم
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هل ستتوقف شكوى المساهمين الخاصة بعدم وجود المنفعة  .١٠
ي  ِّ المقنعة من الاستثمار في شركات التَّأمين الإسلامية ويؤد
مقترح مشاركة المساهمين في الفائض التَّأميني لتحقيق 

 رضاهم؟

 
 

 نعم

 
ادس   َّ  المبحث الس

َّتي قد يثيرها مقترح مشاركة   المساهمين في الفائض التَّأمينيالتَّساؤلات ال
عالة   ُ قاً لصيغة الج فْ َ  و

ه من المنطقي أن تثير فكرة مشاركة المساهمين في الفائض التَّأميني  َّ لا شك أن
َّتي يمكن تصورها على النَّحو  ذي سلف طرحه بعض التَّساؤلات ال َّ فْق المقترح ال َ و

 :الوارد ذكره فيما يلي
لاً  َّ ُع:  أو ُعل  همقد يتساءل بعضإذ : لمشروعية فرض الج عن مشروعية فرض هذا الج

قابة على التَّأمين َّ  .بواسطة هيئة الر
َّة يجوز أن  عي َّ ياسة الشر ِّ قاً لمبادئ الس فْ َ ه و َّ د على هذا التَّساؤل بأن َّ ويمكن الر
َّة  اعي لذلك عملا بأحكام القاعدة الكلي َّ يتدخل ولي الأمر في أمر من الأمور إذا دعا الد

َّةالفق َّة منوط بالمصلحة": هي عي َّ ف على الر ُّ َّة  "التَّصر ف الإمام على "والقاعدة الفقهي ُّ تصر
َّة منوط بالمصلحة عي َّ ياسة . "الر ِّ ن بصورة مباشرة بتطبيقات الس َّ وهاتان القاعدتان تهتما

ولة وشؤون الحكم من حيث التَّنظيم والإدارة َّ َّة فيما يتصل بأعمال الد عي َّ . الشر
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ولكنهما لا تقفان عند تان في هذا المنحى تشملان الحاكم ومن كان في مكانته، والقاعد
ً من أمور المسلمين، لأنَّ الحاكم فما  ،الحاكم فقط بل تشمل كل من ولاه االله تعالى أمرا

ٍ لأنفسهم،  ذين ليسوا بعمال َّ َّة، ال لطة الحكومي ُّ دونه من العمال والموظفين في فروع الس
لم، وصيانة وإنَّما هم وكلاء  عن الأمة في القيام بأصلح التَّدابير لإقامة العدل، ودفع الظُّ

الحقوق، وضبط الأمن، ونشر العلم، وتسهيل المرافق العامة، وتطهير المجتمع من 
ما يعبر أو بالفساد وتحقيق كل ما هو خير للأمة في حاضرها ومستقبلها بأفضل الوسائل 

ة َّ  .عنه بالمصلحة العام
ة  وسواء كانت ولاية عامة، أ- للولاية على غيره  من كان أهلاً  والمراد أنَّ  َّ ولاي

ٍ لا - خاصة َّ أن يكون في هذا التَّصرف مصلحة تعود على  إذا تصرف بفعلٍ أو قول بد
علت له الولاية عليه هيرغ ُ ً إلاَّ إذا كان في  ج وبالتَّالي لا يصبح هذا التَّصرف تصرفاً نافذا

َّ االله عليه التَّصرف المعني مصلحة لم ن ولاَّه االله تعالى أمره  وفي ذلك يقول المصطفى صلى
َّته"وسلم  َّته، : كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعي الإمام راع ومسؤول عن رعي

َّته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة  جل راع في أهله وهو مسؤول عن رعي َّ والر
ِّده ومسؤول َّتها، والخادم راع في مال سي عن رعيته وكلكم راع وكلكم مسؤول  عن رعي

 .١"عن رعيته 

                                                        
  ٨٩٣صحيح البخاري، رواه عن ابن عمر، حديث رقم  ١



١٢٢  ٢، العدد١٨المجلددراسات اقتصادية إسلامية،   

َّة، أو لزومه عليهم شاءوا،  "لذا فإنَّ  عي َّ اعي، أو الإمام على الر َّ ف الر ُّ نفاذ تصر
ة  َّ َّة كانت، أو دنيوي أم أبوا معلق ومتوقف على وجود الثَّمرة والمنفعة ضمن تصرفه، ديني

ه حتَّى يكون التَّصرف الم. ١" َّ ي إلى أمرين همانفهم من ذلك أن ِّ َّ أن يؤد : عني مقبولا؛ً لابد
ه يصبح  َّ تحقيق مصلحة، أو دفع مفسدة، وإذا كان غير ذلك فلا يؤبه بما يقول الوالي؛ لأن

 .عبثاً ولهواً 
ُّ الأمر في موضوع مشاركة المساهمين في  ف ولي ُّ وما ينطبق على تطبيق تصر

ذي مضى باستخ َّ ح ال َّ ُعالة ينتج عنه تحقيق الفائض التَّأميني وفقا للشر دام نموذج الج
لطة المراقبة، وكذلك ينتج عنه درء المفسدة بحماية  ُّ َّة التَّأمين والس مصلحة لأطراف عملي
ف الجائر والعبث بها دون وجه حق وإخفائها من الجهة  َّ ن لهم من الصر َّ أموال المؤم

قابة على التَّأمين َّ َّة المتمثِّلة في هيئة الر قابي َّ ضافة إلى الأثر الإيجابي على المستوى بالإ ،الر
 .القومي

َّة مشاركة المساهمين في هم بعضأما إذا تساءل : علة الغرر: نياً ثا عن وجود الغرر في عملي
ُعالة قاً لنموذج الج فْ َ يمكن الإجابة على هذا التَّساؤل بأنَّ هنالك ف الفائض التَّأميني و

َّة تقول  غتفر في التَّابع م "قاعدة فقهي ُ غتفر في المتبوعي ُ وهذه القاعدة من القواعد  ٢"ا لا ي
ة َّ َّة المهم تسامح فيها إذا . الفقهي ُ تساهل ولا ي ُ َّة لا ي عي َّ وط الشر ُّ ي هذه القاعدة أنَّ الشر ِ ن ْ ع وتَ

                                                        
ة، دار النَّفائس، الأردن، ط . د ١ َّ يعة الإسلامي َّ َّة في الشر وابط الفقهي َّ َّة  والض د عثمان شبير، القواعد الكلي َّ محم

 .٣٥٢م، ص٢٠٠٦، ١

 ٢٩١:الزرقا الأب، ص  ٢
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ولكن على العكس من ذلك يتساهل، أو يتسامح فيها  - وهو المتبوع- تعلَّقت بالأصل 
ذي هو لي َّ  . س أصلاً ولا مقصوداً إذا تعلَّقت بالتَّابع ال

هو قسط التَّأمين، بينما الفائض التَّأميني  - أي الأصل- هنا في التَّأمين فإنَّ المتبوع و        
ُعالة  .تابع وبموجب هذه القاعدة يجوز التَّساهل والتَّسامح عند تطبيقنا لنموذج الج

ذي على أساسه يمكن أن يشارك المساهمون في الفائض التَّأميني؛ َّ ُعل  ال لأنَّ حدوث الج
من الفائض الكلي؛ يكتنفه الغرر؛ غير أنَّ الغرر هنا  اً مشاع اً جزءبصفته نفسه، ونسبته 

ه في شيء تابع للأصل لا في ذات أصل  َّ ليس في المعقود عليه أصالة، وإنَّما غرر تابع لأن
ء َّ ط لذلك يماً كما اشترنَّ حصول الغرر هنا لا يبطل العقد بل يكون العقد سلإو. الشي

َّة  في حالة توفر فإنه وا شروطاً أربعة يلزم اجتماعها في حالة الغرر، وبالتَّالي ووصفالمالكي
وط الأربعة يكون العقد باطلاً  ُّ وط الأربعة هي .هذه الشر ُّ  :١وهذه الشر

َّة  -  أ  .أن يكون العقد من عقود المعاوضات المالي

 .أن يكون الغرر كثيراً   - ب

يه أصالة، أي في أصل موضوع أن يكون الغرر في المعقود عل  -  ج
 .العقد

 .الاَّ تدعو للعقد حاجة  -  د
قاً لما ذكر أعلاه كونوبهذا وضحت لنا سلامة التَّطبيق وي      فْ َ ُّ على التَّساؤل و د َّ  .الر

                                                        
ير، الغرر وأثره في العقو.د ١ َّ  .وما بعدها ٥٨٤د في الفقه الإسلامي، ص الضر
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با:  ثالثاً  ِّ با في مقترح مشاركة المساهمين: شبهة الر ِّ في الفائض   هل توجد شبهة الر
ُعا قاً لصيغة الج فْ َ  .لةالتَّأميني و

َّـة  ُعالة لا تشـبه عملي قاً لصيغة الج فْ َ إنَّ مشاركة المساهمين في الفائض التَّأميني و
نح لهم نظير إدارتهـم لمخـاطر محفظـة  ُ تي تم َّ ي عمولة الوكالة على المساهمين ال ِّ توزيع متبق

ومثال ذلك إذا افترضنا أنَّ المساهمين يمنحـون عمولـة الوكالـة بنسـبة . أقساط التَّأمين
ـةمن أقساط التَّأمين على أن يتحملوا ا) %٢٠( َّ َّـة والإداري ـا في  .لمصرـوفات العمومي َّ أم

ة َّ َّة والإداري ي يوزع عـلى  حالة زيادة العمولة عن المصروفات العمومي ِّ َّة، فإنَّ المتبق الفعلي
ي عمولة الوكالة على المساهمين فيه ربا هموهنا يرى بعض. المساهمين ِّ وقد . أن توزيع متبق

ه  ،على أساس أنَّ رأس المال ما هو إلا نقود وليس عملاً، أو مجهوداً  وا رأيهم هذابن َّ إلاَّ أن
ُّ ا ييتم ِّ ، وهنـا ستئجاره بموجب الأجرة المتبق تي هي نقـود أيضـاً َّ ة من عمولة الوكالة ال

َّ استئجاره نقود وهذا القول منسوب إلى عالمين جليلـين مـن . مقابل نقود اً يصبح ما تم
ة الأفذاذعلماء  َّ ل : وهما ،الأم َّ ُنظَِّر الأو ير الم َّ د الأمين الضر َّ ديق محم ِّ فضيلة البروفسير الص

حيلي صـاحب  ُّ كتور وهبـة الـز لنظرية التَّأمين التَّعاوني الإسلامي، وفضيلة الأستاذ الدُّ
َّة وفقه المعاملات نفعنا االله بعلمهما، وأجزل لهما الثَّو اب أعظم مؤلفات الموسوعة الفقهي

نيا والآخـرة ـير فـيري أنَّ . في الدُّ َّ ـيخ الضر َّ المقطوعـة مـن  ١صـيغة الحصـة ": أمـا الش
الاشتراكات لتدفع لأصحاب رأس المال على نمط اعتماد الإجارة كمعاملة للممارسـة، 

                                                        
 .يقصد الأجرة ١
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ً من  يغة إذا كان المقصود منها إعطاء أصحاب رأس المال المساهمين، مبلغاً محددا ِّ هذه الص
كة فهذه إجارة مشروعة الاشتراكات نظير َّ وهـي مـا عليـه العمـل  ،إدارتهم فعلاً للشر
ودان ُّ ً  ٢وأما إذا كان المقصود  ١.عندنا في الس منها إعطاء أصحاب رأس المال مبلغاً محددا

من الاشتراكات نظير رءوس أموالهم، فإنَّ هذه تكون إجارة غير صـحيحة في نظـري؛ 
ا يكون فيها شبهة التَّجارة في ا َّ لتَّأمين، والتَّأمين ليس محـلاً للتِّجـارة، وفيهـا شـبهة لأنه

با،  ِّ ا إجارة للمال، والأجرة علىالر َّ با لأنه َّ ـيخ . ٣"المال هي الر َّ وقـد أيـد رأي فضـيلة الش
حيلي حيث عقب عليـه  ُّ كتور وهبة الز يخ الأستاذ الدُّ َّ ير هذا فضيلة الش َّ البروفسير الضر

كمعاملـة للممارسـة إذا كـان المقصـود منهـا إعطـاء ستبعد نمط الإجـارة أكما ": قائلاً 
ً من الاشتراكات مقابل رءوس أموالهم، حيـث تصـير  أصحاب رأس المال مبلغاً محددا
الإجارة فاسدة غير صحيحة، لأنَّ التَّأمين ليس محلاً للتِّجارة، وفي هذا التَّصرف شـبهة 

 ِّ ا إجارة للمال، والأجرة على المال هي الر َّ با، لأنه ِّ با وهذا الاتجاه سديد وينسجم مـع الر
يعة َّ  ٤."مقاصد الشر

                                                        
ودانية هي عبارة عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ١ ُّ جربة الس َّ وهي الأجرة الفعلية  ،والأجرة المطبقة في الت

تي أشار إليها بقوله  َّ كة"ال َّ  ."نظير إدارتهم فعلاً للشر
 .أي الأجرة سواء أكانت للإجارة أو الوكالة ٢
 ١٠٢جع سابق صمر ٣

ير،ا ٤ َّ يخ الضر َّ نظر اوقد سبقت الإشارة إلى هذه النَّدوة .  (٦ص  نظر تعقيب فضيلته على بحث فضيلة الش
راسة  ٢٩ص  ١٣، والهامش رقم ٢٤ص ٧الهامش رقم  ِّ نظر محضر اجتماع الهيئة اكذلك ). .  من هذه الد
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قاً لرأيهما هذا فْ َ و َ ُّ خصمه من مصروفات تكبدها المساهمون في إدارة  و فإنَّ ما يتم
أو مجهود، ولكن ما يبقى من العمولة في  أمين هي عبارة عن أجرة لقاء عملمحفظة التَّ 

َّاً على  َّناً على حالة توزيعه على المساهمين لا يكون مبني العمل، أو المجهود، وإنَّما يكون مبي
ِّي العمولة على المساهمين  َّة توزيع متبق كة، كما أنَّ عملي َّ مبلغ المساهمة في رأس مال الشر
 ُّ تي سيتم َّ ُّ بالن سبة والتَّناسب مع مقدار حصة المساهم في رأس المال، والحصة ال تتم

ِّي أجرة الوكالة- تخصيصها  ُسس التَّوزيع هي مقدار  ما هي - وهي متبق إلا مال، وأ
ة المساهم في رأس المال، وما هي إلا مال َّ ومحصلة ذلك هو مال مقسوم على مال . حص

ة في الكسب َّ ، أو  ،لأجل حصول كل مساهم على حص ٍ ولكن الكسب لم يكن نتاج عمل
ٍ بذله صاحب كل سهم؛ بل إنَّ بعضهم  أو  يكون في حقل عمل آخر، أو في دارهمجهود

                                                                                                                                             
ودان برئاس ُّ قابة على التأمين بالس َّ عية العليا للر َّ ة فضيلة البروفسير الضرير وعضوية الأستاذ حسن الشر

قابة على التَّأمين . البيلي والأستاذ عبد الحميد عصملي ود َّ محمد يوسف علي رئيس مجلس إدارة هيئة الر
َّة مع  وداني ُّ أمين الس ودان ومدراء شركات التّ ُّ قابة على التَّأمين بالس َّ والأستاذة آمنة علي المدير العام لهيئة الر

تار أبو هيئة َّ كتور عبد الس ُّ َّة لشركة تكافل ري ومقرها دبي برئاسة فضيلة الد عي َّ قابة الشر َّ غدة وعضوية  الر
كتور أحمد بن عبد العزيز الحداد والأستاذ شكيب أبو ُّ ئيس التَّنفيذي لشركة تكافل ري والأستاذ  الد َّ زيد الر

َّ الاجتماع المذكور بالخرطوم بمقر هيئة د قو .محمد الحسن الدشيش المدير التَّنفيذي لشركة تكافل ري تم
َّة بتاريخ  وداني ُّ قابة على التَّأمين الس َّ َّة ٤/٥/٢٠٠٨الر عي َّ قابة الشر َّ لعليا للتَّأمين عدم صحة ام وبينت هيئة الر

با، بينما لم  ِّ ي أجرة الوكالة على المساهمين لاشتمالها على شبهة الر ِّ يوضح تطبيق الوكالة بأجر في توزيع متبق
ي أجرة الوكالة على المساهمين من ناحية  ِّ َّة لشركة تكافل ري صحة توزيع متبق عي َّ قابة الشر َّ جانب هيئة الر

َّة  .شرعي
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غم من ذلك يأتيه الكسب نظير مساهمته في رأس المال وليس على ولكن  ،مسافر ُّ الر
با لأنَّ الكسب يحصل هنا للمساهم وهو واضع رج ِّ َّة الر  لاً نظير عمله، ومن هنا تأتي عل

 .على رجل
حيلي ومن        ُّ ير والز َّ خلال متابعتي لما هو  ما سبق كان ملخصاً لرأي الفقيهين الضر

َّة لشركات التَّأمين  وممطبق الي عي َّ قابة الشر َّ واد الأعظم لأعضاء هيئات الر َّ فإنَّ الس
يخ َّ ذي رده الش َّ ي عمولة الوكالة على الوجه ال ِّ َّة لا يمنعون توزيع متبق ن االإسلامي

حيلي ُّ ير والز َّ قابة على ولكن . الضر َّ واد الأعظم لأعضاء هيئات الر َّ غم من هذا الس ُّ الر
 َّ َّة ال عي َّ لم يظهر من أي منهم رأيا  كونهذي ذكرته بافتراض موافقتهم على ذلك، الشر

ً، وهذه حقيقة، ولكن الأهم من ذلك لم أنني  يرفض ما هو مطبق في شركاتهم حاليا
حيلي ُّ ير والز َّ يخان الضر َّ وبالتَّالي في ظل عدم  .أطلع على رأي ينفي صحة ما قال به الش

سلامي، يكون عندي رأي الفقيهين هو وجود رأي مؤسس على أحكام الفقه الإ
 .أعلمالأصوب 

عن وجود تناقض بين  أحدإذا تساءل : التَّناقض بين المنع ومقترح جواز المشاركة -٤
ذي منعنا فيه مشاركة المساهمين في الفائض التَّأميني وفقا لنماذج الإجارة،  َّ الطَّرح ال

عل في الفائض التَّأميني وفقا نا مقترحاً لمشاركتنيوالوكالة، والمضاربة، بينما تب ُ هم بج
ُعالة؟   لنموذج الج
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ذي تبنيناه في عدم جواز مشاركة المساهمين في      َّ د على هذا التَّساؤل بررنا الموقف ال َّ للر
غ  ِّ ُّ دون مسو الفائض التَّأميني وفقا لأي من النَّماذج المذكورة نسبة لأنَّ المشاركة تتم

ِّ ه ،شرعي بين ُ واياوقد بسطنا ما ي َّ أي من كل الز َّ مقترح مشاركة في ولكن . ذا الر
ُعالة اشترطنا ل عل وفقا لنموذج الج ُ هذه المشاركة قبول المساهمين في الفائض التَّأميني بج

وط ُّ ً من الشر ريعة، وتحقيق المصلحة : هي ،عددا َّ عي، وتحقيق سدُّ الذ َّ توافر المقتضى الشر
َّة مشاركة المس َّ عملي َّة على أعمال العامة، وأن تتم قابي َّ وط تضعها الجهة الر َّ قاً لشر فْ َ اهمين و

ريعة  . التَّأمين عي وسدُّ الذَّ َّ مة مدى توافر المقتضى الشر ِّ طور المتقد ُّ وأوضحنا في الس
وتحقيق المصلحة في مشاركة المساهمين في الفائض التَّأميني، وكذلك ضرورة الوفاء 

تي تكفل للمساهمين المشا َّ وط ال ُّ َّ توضيح ذلك  .ركة في الفائض التَّأمينيبالشر وقد تم
قاً  بشكل جلي فْ َ يؤكد للباحث التَّمسك بمقترح مشاركة المساهمين في الفائض التَّأميني و

ريعة وتحقيق المصلحة العامة  عي وسدُّ الذَّ َّ ُعالة بعد توافر المقتضى الشر لصيغة الج
ذي بيناه َّ وط على النَّحو ال ُّ  .والوفاء بالشر

ُعالةا -٥ هل يوجد تعارض، أم : لتعارض والاتفاق بين تطبيق صيغتي المضاربة والج
ُعالة  قاً لصيغتي الج فْ َ اتِّفاق بين مشاركة المساهمين في أموال التَّأمين الإسلامي و

 .والمضاربة
قاً لصيغة الجعالة،  فْ َ مشاركة المساهمين وإنَّ مشاركة المساهمين في الفائض التَّأميني و

ما في أرباح ا َّ قاً لصيغة المضاربة نجد أنه فْ َ  :تفقان في الآتييستثمار أقساط التَّأمين و
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بح كلاهما يعتريه  .١ ِّ ة المضارب من الر َّ ُعل والحصول على حص إن الحصول على الج
بح محتمل، وحصول المجعول  "المساهم"الغرر، لأنَّ حصول المضارب  ِّ على الر

ً، إلا "المساهم"له  ُعل محتمل أيضا أنَّ الغرر هنا في الحالتين معفو عنه  على الج
ً خاصاً بتطبيق  يغتين، وهذا العفو ليس استثناء ِّ لحاجة النَّاس لهذين الص
مة الطَّبيعة  َّ يغتين في صناعة التَّأمين الإسلامي وإنَّما هذا العفو هو الس ِّ الص

يغتين في جميع المعاملات ِّ  .لتطبيقات الص

ُعل  .٢ َّ  وعلىحصول المساهمين على الج ة ربح المضاربة لا يرتبط باستئجار حص
ي عمولة الوكالة ِّ  .رأس المال كما تبين لنا في حالة توزيع متبق

َّة أي - تتولى مجموعة من المساهمين دور المضاربة  .٣ َّة العمومي مفوضين من الجمعي
َّة استثمار أقساط التَّأمين، كما تتولى و -بقية المساهمين بدور المضارب في عملي
َّة أي -، هاسالمجموعة نف َّة العمومي أو مجموعة أخرى مفوضة من الجمعي

ُعل لحسن الإدارةضالإ -المساهمين . طلاع بدور المجعول له لاستحقاق الج
ا الحالتين نجد أنَّ بقية المساهمين يشاركون الإدارة في الاجتماع توهنا في كل

نوي أو الاستثنائي َّ  . الس

ُعل على المساهمين .٤ ُّ توزيع مقدار الج قاً له حالياً نفسه  بالنَّمط يتم فْ َ ُّ و ذي يتم َّ ال
 .توزيع حصة أرباح المضاربة على المساهمين
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ه لا توجد مخالفة فيما يتعلق بحصول المساهمين على أرباح المضاربة  .٥ َّ َّ لنا أن تبين
لا  كماالنَّاتجة عن حصتهم من أرباح استثمار أقساط التَّأمين الحاصلة الآن، 

عل المشاركة في الفائض التَّأميني على المساهمينتوجد مخالفة عند تو ُ  .زيع ج

ه إ: ة الإجابة هيصإذن خلا      َّ اتفاق بين مشاركة المساهمين في أرباح أقساط  ثمةن
التَّأمين وفقا لصيغة المضاربة، ومشاركة المساهمين في الفائض التَّأميني وفقاً لصيغة 

 ٍ ُعالة لوجود الغرر في كل  .  الج
 فقالموواالله 

 
 الخاتمة

ضت فيه لموضوع َّ مهم ظل يشغل بال  ما مضى من هذا البحث المتواضع تعر
ارسين لموضوع التَّأمين الإسلامي، وربما لا تكون هذه ماالمساهمين والم َّ رسين والد

ا محاولة لطرح هذا الموضوع  َّ راسة قد أحاطت بالموضوع على النَّحو المطلوب بيد أنه ِّ الد
ق بتطب َّ ذي يتعل َّ  .يقات التَّأمين الإسلامي، وقد مضى على انطلاقتها اثنان وثلاثون عاماً ال

 
 :فروض البحث

راسة علمنا أنَّ الفرض الأول ِّ إنَّ مشاركة المُساهمين في ": وهو ،من خلال الد
عي، وبالتَّالي  َّ يغ المطَّبقة الآن لا يتوافر فيها المقتضى الشر ِّ قاً للص فْ َ الفائض التَّأميني و



 ١٣١  السيد حامد      /مشاركة المساهمين في الفائض التأميني بين المنع والجواز
 

َّة أنَّ ومن ثم  "شاركة غير جائزة وينبغي منعهاتصبح الم عي َّ د لنا بالأدلة الشر فقد تأكَّ
ت َّ ُّ استخدامهما اليوم في مشاركة المساهمين في الفائض ينصيغة المضاربة والوكالة الل  يتم

تي  َّ َّة ال عي َّ التَّأميني في بعض تطبيقات التَّأمين الإسلامي لا تجوز شرعاً حسب الأدلة الشر
 .اها في البحثأوردن

ا الفرض الثَّاني  َّ ق بموجبها مشاركة ": فمفادهأم َّ َّة تتحق يمكن تبنِّي صيغة شرعي
ُعالة(المساهمين في الفائض التَّأميني، ألا وهي صيغة  ُستحق  ،)الج ُعل(على أن ي في ) الج

د من أنَّ مشاركة المساهمين في الفائض التَّأميني تتفق مع أحكام  هذه المشاركة بعد التَّأكُّ
د شروط استحقاق  َّ د ُ تي تح َّ سُس ال َّة، بالإضافة إلى وضع الأ يعة الإسلامي َّ ُعل(الشر ) الج

َّة ينبغي "ومقداره ُعالة، ووضعنا شروطاً شرعي راسة شرحنا صيغة الج ِّ ، ففي هذه الد
ُعالة توافرها حتَّى يكون مقترح مشاركة المساهمين في الفائض التأّم قاً لصيغة الج فْ َ يني و

يعة  اً زجائ َّ ً، وأثبتنا اتساق مشاركة المساهمين في الفائض التَّأميني مع أحكام الشر شرعا
ُعل ومقداره، حيث أوضحنا هذ د معيار استحقاق الج ِّ د ُ ُسساً تح َّة، كما وضعنا أ  االإسلامي

َ فيه ْس ب َ  . الغرض بمنهج واضح لا ل
م نقول  َّ راسة المشار إليها في المإوممَّا تقد ِّ َّقت تماماً نَّ فروض الد مة قد تحق ِّ  .  قد

 :الاستنتاجات
راسة توصلنا إلى الاستنتاجات التَّالية ِّ  :من خلال هذه الد
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ُّ بها : أولاً  تي تتم َّ ور ال ُّ يغ والص ِّ من مشاركة المساهمين في الفائض التَّأميني وفقا للص
ا لا تج َّ د لي أنه وز هذه المشاركة اليوم حسب تطبيقات التَّأمين الإسلامي تأكَّ

 ً عينظرا َّ تتم ة فهي اليوهذا يتَّضح من المشاركة الح. لمخالفتها للمقتضى الشر
قاً لصيغة الوكالة  فْ َ  ،لا يصح ذاأجرة الوكيل مجهولة وهفيها تكون  التيو

وبالتَّالي تكون الوكالة فاسدة لأنَّ الوكالة المطبقة هي وكالة بأجر وليست 
قاً لص. تبرعاً دون أجر فْ َ حيث يأخذ المضارب بيغة المضاربة كذلك إن تمت و

ً من رأس المال  ِّي أقساط التَّأمين - جزءا لأنَّ الفائض التَّأميني يتكون من متبق
َّ أرباحها ياً يكون المضارب فإن وبالتَّالي  - وهي رأس مال المضاربة ثُم ِّ متعد

بح ِّ ونتيجة لذلك تصبح المضاربة  ،لأنَّ الفائض يتكون من رأس المال والر
 .فاسدة

تي اقترحتها : ثانياً  َّ قاً للصيغة ال فْ َ ُعالة-إنَّ مشاركة المساهمين و قد  - وهي صيغة الج
عي،  َّ َّسائدة الآن  وهيتوافر فيها المقتضى الشر تسدُّ ذريعة أكل المال بالباطل ال

َّاً  ً إيجابي ة، بل وتحقق أثرا َّ في تطبيقات التَّأمين الإسلامي، وتحقق مصلحة عام
 ين والمشتركينالمساهم المتمثلة فيلتَّأمين الإسلامي على أطراف نشاط ا

 . والمستوى القوميينوالمنظِّم

ذي يرى : ثالثاً  َّ َّة ال ِّم الجوزي ه لا توجد فيه كما سبق أن نقلنا رأياً للإمام ابن القي َّ أن
ً  إذا كان جانب  ،مصلحة محضة، أو مفسدة محضة ولكن يكون الأمر جائزا

ب المفسدة، ويكون غير جائز إذا كان جانب المصلحة منه أكبر من جان
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ُّ عند تقييمي لمقترحي الخاص . المفسدة فيه أكبر من جانب المصلحة وقد أثبت
ُعالة؛ أن جانب  قاً لصيغة الج فْ َ بمشاركة المساهمين في الفائض التَّأميني و

 . ١: ١٠المصلحة أكثر من جانب المفسدة بنسبة 

ت: رابعاً  َّ وط ال ُّ ي سبق ذكرها على مقترحنا بخصوص مشاركة إنَّ تطبيق الشر
يغة المقترحة بالمساهمين في الفائض التَّأميني  ِّ ُعالة- الص بالنَّظر  وهي صيغة الج

ُعالة وتطبيقها على النَّموذج المقترح  : أنيتبين لنا  -إلى شروط الج
ُعالة تحتمل الجهالة .١  ،وكذلك حالة مشاركة المساهمين في الفائض التَّأميني ،الج

ه أمر غير مؤكد الحصولإث حي َّ  .ن

ُعالة .٢ ُعل في الج ُّق : الج عبارة عن جائزة الحصول عليها مرهون بتحق
قه  ذي في حالة تحقُّ َّ ُّق الفائض ال المطلوب؛ والمطلوب في حالتنا هذه تحق

ُعل  مستحقاً   .يكون الج

ل الجهالة عكس الأجرة في الوكالة، وهو ما ينطبق على  .٣ َّ ُعالة تتحم إنَّ الج
قالمش َّ  .اركة في الفائض التَّأميني إن تحق

ُعالة وهو ما  .٤ ً من موضوع الج ُعالة يجوز أن يكون جزءا ُعل في الج إن الج
ق َّ تي ستعطى للمساهمين من الفائض إن تحق َّ ة ال ّ  .ينطبق على الحص

ولطبيعة تكوين المشتركين وتجددهم نقترح أن  ،الجاعل هم المشتركون .٥
عتبروا مفوضين من هيئة الرقاب ُ ة على التَّأمين وهي جهة محايدة لها حق ي
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اعي والمنظم لصناعة التَّأمين َّ قابة على . الولاية بصفتها الر َّ وتتولي هيئة الر
ُعل  ووضع  -أي النَّسبة من الفائض التَّأميني - التَّأمين تحديد مقدار الج

شروط المعيار، أي شروط الاستحقاق بشرط أن يوافق المشتركون على 
وريذلك عند انعق َّ  .اد هيئة المشتركين في اجتماعها الد

ُعالة،  .٦ ُعالة يجوز أن يكون الجاعل غير المالك، أو صاحب موضوع الج في الج
قابة على التَّأمين باعتبارها مفوضة  َّ وهنا في حالتنا يكون الجاعل هو هيئة الر

 .من المشتركين بما لها من ولاية

كات  هأمين الإسلامي بأداء هذعدم اكتراث المساهمين في شركات التَّ : خامساً  َّ الشر
ر من جانبهم بعدم وجود منافع  َّ بر ُ ي ذلك إلى بروز العديد من والم َّ قد أد
تي من أمثلتها ما يلي َّ البة ال َّ  :الظَّواهر الس

كة  )١ َّ َّة بكل أمور الشر َّة لشركة التَّأمين الإسلامي سلطة التَّنفيذي ُّ انفراد ال
ف في ش ُّ كاتوإطلاق يدها في التَّصر َّ  ؤونها حتَّى غدت في بعض هذه الشر

 .الآمرة والنَّاهية وحدها

طفو الاستبداد والفساد الإداري ) ١(نجم عن الوضع المشار إليه في  )٢
كة َّ َّة للشر لطة التَّنفيذي ُّ  .للس

من أجل الحصول على المنافع بالنَّسبة للمساهمين جنح بعضهم إلى  )٣
ي إلى دمار شركات التَّأ ِّ َّةممارسات قد تؤد  :مثال ذلك ،مين الإسلامي



 ١٣٥  السيد حامد      /مشاركة المساهمين في الفائض التأميني بين المنع والجواز
 

َّة بصورة غير مشروعة   . أ كة المالي َّ عي للاستحواذ على موارد الشر َّ الس
تي يتسنَّي لهم من خلالها  َّ بغرض توجيهها لتمويل أعمالهم الخاصة ال

 .تحقيق المنافع بالنَّسبة لهم

َّتي يحتاجونها   . ب َّة ال عدم التزام بعض المساهمين بعمل التَّغطيات التَّأميني
تي يساهمون فيها َّ كة ال َّ  .مع الشر

عدم التزام بعض المساهمين بسداد أقساط التَّأمين المستحقة للتَّغطيات   . ت
تي يساهمون فيها من خلال  َّ كة ال َّ تي يبرمونها مع الشر َّ َّة ال التَّأميني

حيث يعتبرون مثل هذه الحالات أقل ما  ،نظرة سالبة من جانبهم
 .يمكن أن يقدم لهم

َّة  استغلال بعض  . ث َّة والإمكانيات الإداري المساهمين لتوظيف الموارد المالي
َّة لتعليم وتوظيف أبنائهم وذويهم  لشركة التَّأمين الإسلامي

 .  بالإضافة إلى قضاء حوائجهم وحوائج أبنائهم وذويهم
ادع   . ج َّ يني لدى بعض المساهمين وعدم إعمال الر ِّ في غياب الوازع الد

في بعض شركات التَّأمين الإسلامية القانوني فقد طفق المساهمون 
ً عن  على المشاركة في الفائض التَّأميني من تلقاء أنفسهم، بعيدا

ر هذه المشاركة ِّ ذي يبر َّ عي ال َّ غ الشر ِّ  .الالتزام بالمسو
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َّة بذريعة عدم   . ح إن حالة عزوف المساهمين في شركة التَّأمين الإسلامي
كة،  َّ لى إفع ببعضهم دوجود مصلحة تحضهم على الاهتمام بالشر

عي،   بشكلالمشاركة في الفائض التَّأميني  َّ غ الشر ِّ لم يتوافر فيه المسو
َّ و اهية وانحسار  ىنتج عن ذلك واقع أد َّ ورة الز ُّ إلى تشويه الص

تي لازمت انطلاقة نشاط التَّأمين الإسلامي َّ فافية ال َّ  .  معايير الش

ت مشاركة المساهمين في الفائض: سادساً  َ ر ِّ ُر ائدة حالياً في بعض تجارب  إذا ب َّ التَّأميني الس
ا عرف خاص فإنَّ العرف الخاص في هذه الحالة  َّ التَّأمين الإسلامي على أساس أنه

َّ لنا من هذه  ،يكون عرفاً فاسداً  َّة حسبما تبين ُّ على نهج فيه مخالفة شرعي ه مبني َّ لأن
راسة ِّ قاً للعرف  "ونصالب"يص الحافز الجماعي اعتبرنا أنَّ تخص إذاو. ١الد فْ َ ُّ و يتم

الإداري الخاص، وحتَّى إذا اعتبرنا أن العرف الإداري مصدر من مصادر 
القرآن الكريم، : الأحكام؛ فإنَّ الأحكام المتَّفق عليها في الفقه الإسلامي هي

نة، والإجماع، والقياس ٍّ : مصادر الأحكام المختلف عليها هيبينما . والس
رائع، الاستحسان، والمصالح المر سلة، والاستصحاب، والعرف، وسدُّ الذَّ

 .٢وشرع من قبلنا

                                                        
 .٨٨عوض أحمد إدريس، الوجيز في أصول الفقه، ص. د   ١
 .٨ص  هالمرجع  نفس. د ٢
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ُعالة مصدرها الفقه الإسلامي: سابعاً   من العقود المعروفة حيث هي و ،إنَّ صيغة الج

رة وإجماع جمهور الفقهاء  َّ نة المطه ُّ ثبتت أدلة مشروعيتها من القرآن الكريم والس
َّة صيغة  .عليها، عكس العرف باعتباره من مصادر الأحكام وبهذا تتضح أفضلي

ُعالة على العرف الإداري ُعالة فتشمل  ،الج وبالتَّالي يمكن أن تمتد صيغة الج
 .المساهمين، والعاملين، والمدير العام

َّاً نجد في بعض : ثامناً  ه في كثير من تجارب التَّأمين الإسلامي المطبقة حالي َّ َّ لنا أن تبين
َّة، أو اللوائح ا َّة لشركة التَّأمين الإسلامي نصوصالنُّظم الأساسي ، أو اً لإداري

ق توزع على العاملين قرارات لتخص َّ َّنة من الفائض التَّأميني المحق يص نسبة معي
َّة عي َّ قابة الشر َّ كة، وقد يشمل ذلك أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء هيئة الر َّ . بالشر

ي بالحافز الجماعي  َّ من شروط تطبيق و. "البونص"وهذه النِّسبة تعرف بما يسم
كة من خلال أداء العاملين، : مبدأ الحافز الجماعي َّ تحسن الأداء العام للشر

َّة بالإضافة إلى شرط تحقق  عي َّ قابة الشر َّ وأعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء هيئة الر
ْس ف. الفائض التَّأميني نفسه ب َ يه؛ ونستنتج من هذه الممارسة وبشكل واضح لا ل

يص الحافز الجماعي للعاملين وأعضاء مجلس تخصدأ توجود اتفاق تام بين مب
 َّ قابة الشر َّ َّة مع مقترحنا الخاص بتخصالإدارة وأعضاء هيئة الر عل عي ُ يص ج

ٍ بانطباق شروط معيار الاستحقاق بسبب حسن الأداء،  للمساهمين مشروط
قابة على التَّأمين َّ دها هيئة الر ِّ تي تحد َّ النُّظم  وهذا يقابل ما جاء في ،والنِّسبة ال
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َّة الخاصة بشركة التَّأمين الإسلامي َّة واللوائح الإداري قاً  ،الأساسي فْ َ ُّ و حيث يتم
ُّق الفائض التأّميني  "البونص"لتلك النُّظم واللوائح منح الحافز الجماعي  إن تحق

علاً . نفسه ُ ص ج َّ ص ُ ذي يمنع أن يخ َّ ؤال هنا ما ال ُّ َّاً (والس ً جماعي ) أو حافزا
الفائض التَّأميني ويكون هذا الحافز مشروطاَ بحسن الأداء للمساهمين من 

ُّق الفائض التَّأميني نفسه كما هو الحال لمبدأ الحافز الجماعي  ذي  "البونص"وتحق َّ ال
 .ينتظم تطبيقه في شركات التَّأمين الإسلامي

ص المساهمون : تاسعاً  ِّ ص ُ َّة يخ رسات الحالي َّ ه في بعض المما َّ َّ لنا أيضاً أن أو مجلس الإدارة تبين
َّة، أو من  َّنة من الفائض التَّأميني للمدير العام لشركة التَّأمين الإسلامي نسبة معي

بحسن أداء المدير العام وتحقق  اً منح هذه النَّسبة مشروطيكون و. كان في مكانته
عل لا شك في ذلك ونستبين . الفائض التَّأميني ُ ، أو ج وهذه النَّسبة إنَّما هي جائزةٌ

ا تتسق مع مقترحنا لتخصهذه الممارمن  َّ عل للمساهمين من الفائض سة أنه ُ يص ج
وط الأخرى ُّ تي اقترحتها والشر َّ يغة ال ِّ قاً للص فْ َ  .التَّأميني و

ذي أشرنا : عاشراً  َّ قاً للاستنتاج ال فْ َ فإنَّا  )تاسعاً (و ) ثامناً (ه في الفقرتين السابقتين إليو
غ : نتساءل ِّ يغة والمسو ِّ يص الحافز الجماعي  ما هي الص ِّ تبع في تخص ُ ذي أ َّ عي ال َّ الشر

َّة، وكذلك الحافز  عي َّ قابة الشر َّ للعاملين، وأعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء هيئة الر
ذي يمنح للمدير العام،  َّ اً على العاملين،  وكيفال َّ يكون هذا الحافز حصري

َّة مع  عي َّ قابة الشر َّ  عزل المساهمين منوأعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء هيئة الر
 المشاركة في الفائض التَّأميني؟
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تي  نللإجابة ع: حادي عشر َّ سُس ال ابقة، أرى أن الأ َّ ذي ذكرته في الفقرة  الس َّ السؤال ال
غ  ِّ يغة والمسو ِّ اقترحتها لمشاركة المساهمين في الفائض التَّأميني تتوافر فيها الص

عي، بينما في حالتي منح الحافز الجماعي  َّ وحافز المدير؛ لا توجد  "البونص"الشر
َّة معلوم د عليها في إجراء تخصصيغة شرعي ِ تنُ ْ يص الحافز الجماعي وحافز ة اسُ

تي أوردتهما في  َّ غ ال ِّ يغة والمسو ِّ غ شرعي معلوم مثل الص ِّ المدير، كما لا يوجد مسو
ُعالة ا لصيغة الج ً ق فْ َ وضوح  بالإضافة إلى ،مشاركة المساهمين في الفائض التَّأميني و

شروط الاستحقاق في حالة تحقق الفائض، وهو ما لا يوجد في حالة استحقاق 
نح الحافز الجماعي : ولذلك نقول. "البونص"الحافز الجماعي  ُ في  "البونص"إذا م

منح المساهمون  ُ عي فمن باب أولى أن ي َّ غ الشر ِّ َّة والمسو عي َّ يغة الشر ِّ غياب الص
َّة قاً لصيغة شرعي فْ َ ً و َّ  ألا ،حافزا غات الشر ِّ ُعالة، وتوافر المسو َّة وهي صيغة الج عي

كر بجانب تحقيق العديد من الإ ِّ َّات سابقة الذ حصرتها في تحقق عشرة  وقديجابي
ِّنة وحصول مفسدة واحدة فقط  .مصالح بي

كة ولأنَّ حاجة في وجودهم  بسببإذا كان العاملون يمنحون الحافز : ثاني عشر َّ الشر
كة إليهم أكثر  َّ لأنَّ العاملين  ،هذا القول ليس صحيحاً إن من المساهمين، فالشر

هم أجراء بطبيعة الحال يتنقلون من مؤسسة إلى أخرى حسب شروط الخدمة، 
ً بسبب بلوغهم سن التَّقاعد، أو بسبب  وقد يتركون العمل، طواعية أو جبرا

العقوبة والاستغناء عن الخدمة بصوره : الوفاة، أو إجراء إداري مثال ذلك
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، أو . المختلفة ً ً أكانوا أحياء كة سواء َّ ا وجود المساهمين فهو دائم  بدوام الشر َّ وأم
ا إذا باعوا حصأمواتاً حيث تؤول حقوق َّ صهم فتؤول بالتَّالي هم لورثتهم، أم

كة وليس العامل. لغيرهم َّ ن، ولا أعضاء وإذن المساهمون هم الباقون في الشر
 َّ َّةمجلس الإدارة، ولا أعضاء هيئة الر عي َّ  .قابة الشر

قاً لقانون : ثالث عشر فْ َ ولة و َّ ُّ تسجيلها لدى سلطات الد إنَّ شركات التَّأمين هيئات يتم
كات َّ كات لا يمنع تحقيق المصلحة للمساهمين طالما  ،الشر َّ لا أنها وقانون الشر

َّة يعة الإسلامي َّ  .تتعارض مع أحكام الشر
عبارة لا يجوز الاسترباح  - ظهم االله تعالىحف –يتبنى بعض العلماء الأجلاء : رابع عشر

ا إن كان هذا النَّهي وفقاً لما أشرنا له في موضع . من نشاط التَّأمين الإسلامي َّ أم
قاً لصيغة  فْ َ راسة نحو مشاركة المساهمين في الفائض التَّأميني و ِّ آخر من هذه الد

نِّي عدم الجواز ولكن إن كان تب  ،الوكالة أو صيغة المضاربة فنتفق معهم في ذلك
عي لهذا المنع، وبالتَّالي في حالة عدم  َّ ند الشر َّ على نحو مطلق فلم يبينوا لنا الس
عي، تكون مشاركة المساهمين في الفائض التَّأميني جائزة شرعاً  َّ ند الشر َّ وجود الس

عي َّ غ الشر ِّ يغة المشروعة والمسو ِّ لأنَّ الأصل في العقود الإباحة  ،في حال توافر الص
َّ لنا بعد، وبالعكس فإنَّ م َّة وهو ما لم يتبين ا لم يوجد دليل على عدم المشروعي

قاً لصيغة مشروعة فْ َ ُّ و ألا وهي  ،مقترح مشاركة المساهمين في الفائض التَّأميني يتم
وط الأخرى ُّ ُعالة مع توافر الشر  .صيغة الج
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 :التَّوصيات
َّ من يهمهم أمر التَّأمين الإسلام .١ ُوصي أن يتولى ي من علماء ومساهمين أ

 ٍ َّ الخروج برأي َّاً ثُم اً وتأميني َّ َّاً واقتصادي وممارسين تقييم مقترحي هذا تقييماً شرعي
 .من حيث التَّبني، أو عدمه

ُوصي في حالة الأخذ بمقترح مشاركة المساهمين في الفائض التَّأميني  .٢ كذلك أ
َّ تطبيق صيغة الوكالة في ُعالة، أن يتم قاً لصيغة الج فْ َ  إدارة محفظة أقساط التَّأمين و

تي يتحملها  َّ َّة ال ٍ للمصروفات الفعلي بشرط أن يكون مبلغ العمولة مساو
ى من مبلغ العمولة بعد  َّ المساهمون نظير إدارتهم لمحفظة أقساط التَّأمين وما يتبق
ي من هذه العمولة  ِّ خصم جميع المصروفات والالتزامات، وأن يرد المبلغ المتبق

ً من  إلى أصله، وهو محفظة أقساط التَّأمين وألاَّ يوزع على المساهمين احترازا
تي لم يحرر بعد عدم الوقوع فيها في حالة توزيع المبلغ  َّ با ال ِّ الوقوع في علة الر

ي من عمولة الوكالة على المساهمين ِّ  . المتبق

       ِّ ي وفي الختام أشير إلى التكرار الوارد عند الكلام عن توضيح حالات تعد
المضارب وعدم صحة أجرة الوكالة والإجارة، وقد قصدت من هذا التِّكرار 
ليمة في أذهان المهتمين والعاملين في حقل التَّأمين  َّ َّة الس عي َّ ترسيخ المعلومة الشر
ذين أحسب أنَّ أغلبهم في حاجة لمعرفة فقه التَّأمين الإسلامي بصورة  َّ الإسلامي ال

راسة أوسع وأوضح، أضف إلى ذلك فإ ِّ لم  - حسب علمي –نَّ موضوع هذه الد
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وكل ذلك بهدف  ،يسبق تناوله من أي باحث، أو مهتم بصناعة التَّأمين الإسلامي
 .   توضيح وتعميق الفكرة
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 قائمة المراجع
 

 القرآن الكريم والحديث النَّبوي: أولا 
 .القرآن الكريم  .١
ين  .٢ ِّ د بن كمال الد َّ يف إبراهيم بن محم َّ هير(الشر َّ  بأبي حمزة الحسيني الحنفي الش

مشقي ِّ َّة، بيروت، دون)الد يف، المكتبة العلمي َّ  ، أسباب ورود الحديث الشر
 .تاريخ

ة مفاتح فهم القرآن الكريم، لي الإمام، القرآن الكريم بحاشيأحمد ع. د .٣
 .تاريخ مصحف أفريقيا، الخرطوم، دون

كر، دار الف عبداالله بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، والإمام أب .٤
 .م١٩٩٩بيروت، الطَّبعة الأولى 

 الفقه وقواعد الفقه: ثانيا
خمي الغرناطي المالكي المعروف ب .١ َّ حق اسإبي أالإمام إبراهيم بن موسى الل

يعة،  بشرح فضيلة شيخ علماء دمياط  َّ اطبي، الموافقات في أصول الشر َّ الش
يخ عبداالله دراز، توزيع عباس أحمد الباز، مكة الم ِّ  .كرمة، بدونالش

 .تاريخ ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دار الفكر، دون .٢
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رقا  .٣ َّ د الز َّ يخ محم ِّ يخ أحمد بن الش ِّ رقا الأب(الش َّ َّة، دار ) الز شرح القواعد الفقهي
 .١٩٨٩القلم، دمشق، الطَّبعة الثَّانية 

عية على .٤ َّ  مذهب الإمام أحمد أحمد بن عبد االله القاري، كتاب مجلة الأحكام الشر
د إبراهيم أحمد علي، . عبد الوهاب أبو سليمان ود. ابن حنبل، تحقيق د َّ محم
 .م١٩٨١ تهامة، الطَّبعة الأولى

 .تاريخ الإمام سحنون بن سعيد التَّنوخي، المدونة الكبرى، دار الفكر، دون .٥
ير، الغرر وأثره في العقود في الفقه . د .٦ َّ د الأمين الضر َّ ديق محم ِّ الإسلامي، الص

َّة للكتب، الخرطوم، ودار الجيل، بيروت، الطَّبعة الثَّانية،  وداني ُّ ار الس َّ الد
 .م١٩٩٠

د علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي، المحلى، دار الآفاق  وأب .٧ َّ محم
 .تاريخ الجديدة، بيروت، دون

َّة، دار القلم، دمشق،  علي .٨  .م٢٠٠٩أحمد النَّدوي، القواعد الفقهي
ين أب الإمام .٩ ِّ ة،  وشمس الد َّ َّم الجوزي د بن أبي بكر المعروف بابن القي َّ عبداالله محم

ؤوف، دار  َّ أعلام الموقعين عن رب العالمين، مراجعة وتقديم طه عبد الر
 . م١٩٧٣الجيل، بيروت، 

َّة الكبرى وأثرها في المعاملات .د .١٠ عمر عبداالله كامل، القواعد الفقهي
َّة، دار الكتب، القا  .م٢٠٠٠هرة، الطَّبعة الأولى، الإسلامي
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حمد إدريس، الوجيز في أصول الفقه، دار مكتبة الهلال، بيروت، أعوض . د .١١
 .م١٩٩٢

َّة وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، دار . د.أ .١٢ حيلي، القواعد الفقهي ُّ د الز َّ محم
 .م٢٠٠٦الفكر، دمشق، 

د بن عبد االله بن قدامة، المغني، مكتبة ا وأب .١٣ َّ د بن محم َّ لنَّدوة الجديدة، محم
 .م١٩٨٩بيروت، ومكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، الطَّبعة الثَّالثة، 

يعة . د .١٤ َّ َّة في الشر وابط الفقهي َّ َّة والض د عثمان شبير، القواعد الكلي َّ محم
َّة، دار النَّفائس، الأردن، الطَّبعة الأولى،   .م٢٠٠٦الإسلامي

رقا، المدخل الفقهي الع .١٥ َّ ام، دار الفكر، دمشق، الطَّبعة مصطفى أحمد الز
 .م١٩٦٨/ ٦٧التَّاسعة،

افعي، دار . د .١٦ َّ ن وآخرون، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الش ِ مصطفى الخ
َّة، دمشق، الطَّبعة الأولى،   .م١٩٨٩العلوم الإنساني

بعة الثَّالثة، . د.أ .١٧ حيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر، الطَ ُّ وهبة الز
 .م١٩٨٩دمشق، 

حيلي، أصول الفقه الإسلامي، دار الفكر، دمشق، . د.أ .١٨ ُّ  .١٩٨٦وهبة الز
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 المعاملات والأموال :ثالثا
ُعالة والاستصناع. د .١ تحليلي فقهي واقتصادي، البنك  :شوقي أحمد دنيا، الج

 .م١٩٩١لبحوث والتَّدريب، جدة، لالمعهد الإسلامي : الإسلامي للتَّنمية
يخ علي الخفيف، فقه المع .٢ ِّ َّة، بنك البركة الإسلامي الش عي َّ املات الشر

 .تاريخ للاستثمار، البحرين، دون
ابوني، فقه المعاملات، المكتبة الع .٣ َّ د علي الص َّ ة، بيروت، محم َّ  .م٢٠٠٧صري

غة: رابعاً   اللُّ
باصي، المعجم الاقتصادي الإسلامي، دار الجيل،. د .١ َّ  .م١٩٨١أحمد الشر
د بن علي الم وأب .٢ َّ قرئ الفيومي، المصباح المنير في قريب العباس أحمد بن محم

سالة، دمشق، ِّ ح الكبير، دار الر َّ  .م٢٠١٠الشر
حاح، دار القلم، .٣ ِّ ازي، مختار الص َّ د بن أبي بكر عبد القادر الر َّ  دون الإمام محم

 .تاريخ
د بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، .٤ َّ ين محم ِّ  الإمام أبى الفضل جمال الد

 .تاريخ بيروت، الطَّبعة الأولى، دون لسان العرب، دار صادر،
د رواس قلعة. د .٥ َّ  حامد صادق قينيبي، معجم لغة الفقهاء،. جي ود  محم

َّة، كراتشي، دون  .تاريخ إدارة القران الكريم والعلوم الإسلامي

 



 ١٤٧  السيد حامد      /مشاركة المساهمين في الفائض التأميني بين المنع والجواز
 

 المطبوعات: خامساً 
ولي المنبثق عن منظمة المؤتمر        قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي الدُّ

ورات الإ َّ  ـه١٤٢٣-ـه١٤٠٦، ١٣٤- ١والقرارات  ١٤- ١سلامي، الد
يخ حمد بن خليفة آل ٢٠٠٣ -م١٩٨٥ ِّ مو الش ُّ م، طُبع على نفقة صاحب الس

وحة،  َّ َّة، الد ؤون الإسلامي ُّ ثاني أمير دولة قطر بإشراف وزارة الأوقاف والش
ابعة،  َّ  .م٢٠٠٣الطَّبعة الر

 الأبحاث: سادساً 
١ . ِّ د ِّ َّة لممارسة التَّأمين، البروفسير الص عي َّ ير، الاعتبارات الشر َّ د الأمين الضر َّ يق محم

تي انعقدت بالخرطوم في الفترة من  َّ  ١٦إلى  ١٤قدمه لندوة التَّأمين التَّكافلي ال
 .م٢٠٠٤فبراير 

ير، في ندوة . ٢ َّ حيلي، تعقيبه على بحث البروفسير الضر ُّ كتور وهبة الز الأستاذ الدُّ
  .م٢٠٠٤فبراير ١٦- ١٤كافلي، الخرطوم التَّأمين التَّ 
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